
  تیزي وزو–جامعة مولود معمري

والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق

لحقوققسم ا

 

 

 
 

 

)LMD(القانونالماستر فيمذكرة لنیل شهادة 

الأعمال قانون :صتخصّ 

:الأستاذةتحت إشرافالطالبتینمن إعداد 

مختور دلیلة/ دخمیسي فاطیمة 

حجاب كریمة

:لجنة المناقشة

  رئيسا........جامعة مولود معمري تيزي وزو، "أ"كيرواني ضاوية، أستاذة محاضرة / د

  مشرفا و مقررا..........جامعة مولود معمري تيزي وزو ،"أ"ة محاضر  ةأستاذ، مختور دليلة/ د 

ممتحنا ..........جامعة مولود معمري تيزي وزو، "أ"أوباية مليكة ، أستاذة محاضرة / د

تكریس فكرة إزالة التجریم             

في ظل قانون المنافسة 

10/282020تاریخ المناقشة 





  إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما

  إلى من لا يمكن للأرقام أن تحصى فضائلهما

.أهدي ثمرة جهدي إلى أعز الناس على قلبي، وأحرصهم سؤالا عني، إلى أهلي

.قرة عيني، شعلت دربي وطريقي أطال االله في عمرها وحفظها فوق رؤوسنا"أمي" 

ة من أجل المضي قدما، أطال االله في الذي علمني الصبر والشجاعة والعزيم "أبي"

  .عمره

إلى أخي الوحيد الذي  "سمرة "إلى كل أخواتي كل بإسمها خاصة أختي الصغيرة 

  "أسلاس" كان سندا لنا 

  .حفظهم االله"إلياس" إلى أختي وعائلة زوجها وخاصة إبنها الصغير 

  .إلى كل عائلتي من كبيرها إلى صغيرها كل بإسمه

إلى صديقتي التي كانت عونا في إتمام هذا العمل حجاب كريمة هي وعائلتها، 

وجميع صديقاتي التي تقاسمت معهم الحلوة والمرة خاصة صارة، ليزة، طاوس

إلى جميع أساتذتي من الطور الإبتدائي إلى الطور الجامعي خاصة أساتذتي في كلية 

  .ةتور دليلمخالحقوق ومن بينهم الأستاذة المشرفون 

.إلى هؤلاء جميعا أهدي لهم هذا العمل المتواضع

خميسي فاطمية.



إلى من أوصى المولى عز وجل بطاعتها وجعل الجنة تحت أقدامها،

إلى التي سهرت على تربيتي وأحسنت ذلك، والتي سعت إلى تقديم 

  قنديلا يضئأفضل ما تملك من هبة لأجلي، أسال االله أن يبقى نورها 

  العزيزة رعاها االله ووفقنا الإحسان نحوها " أمي"طريقي إلى 

  .ورد الجميل لها

  إلى الذي مهد لي درب العلم والمعرفة وكان له الفضل بعد االله 

في بلوغ هذه المرتبة، إلى الذي تحدى لعقبات والصعوبات وجلعز 

  .حفظه االله" أبي"من أجل نجاحي وتفوقي، إلى أعز ما أملك في الوجود 

  .حفظهم االله" أمينة"إلى أخواتي العزيزات، ليلى وعائلة زوجها وإبنتها 

  .آسيا وعائلة زوجها حفظهم االله

  ).آدم" (يوداس"، )تيزيري"(ناسإحورية وعائلة زوجها وأبناءها 

.إلى أخواتي الأعزاء، حكيم، كريم، رشيد وعائلة خطيبتها حفظهم االله، علي

  "فتيحة"و" ليديا" التي تقاسمنا معي الحلوة والمرة،واعز صديقاتي الوفيات 

  .حفظهم االله" العربي"وزوجها " فراح دندون"وخاصتا صديقتي الحبيبة 

  "فطيمة خميسي"وإلى صديقتي العزيزة التي ساعدتني في إنجاز هذه المذكرة 

إلى كل أساتذتي في جميع أطوار دراستي، وخاصتا أساتذتي في كلية 

  ".مختور دليلة"أستاذة المشرفة الحقوق، وخاصتا 

..إلى كل هؤلاء جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد العلمي المتواضع

كريمة حجاب.



الشكر والحمد للّه تعالى الذي أنار درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا 

  .الواجب

ت رفالتي أش "مختور دليلة"نتوجه بخالص وجزيل الشكر إلى الأستاذة المحترمة 

�ƢȀƸƟƢǐǻÂ�ƢēƢȀȈƳȂƬƥ�ƢǼȈǴǟ�ǲƼƦƫ�Ń�Ŗǳ¦��ǞǓ¦ȂƬŭ¦�ǲǸǠǳ¦�¦ǀǿ�±Ƣų¤�ȄǴǟ

إتمام هذا العمل، فأجزاها االله عنا كل  في القيمة، والتي كانت عونا وسندا لنا

  .الخير وأبقاها لطلبتها عونا ومرشدا

دم بخالص الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا المشاركة في قنت كما

  .تقييم هذا العمل

وظفي كلية الحقوق الذين  مكر والتقدير والإحترام إلى جميع نتقدم بجزيل الش 

  .كانوا بمثابة السند والدعم طوال فترة إنجازها لهذا العمل

إنجازها هذا العمل  وشكرا خالص إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في

  .وشكر لمن مد لنا يد العون والمساعدة ولو بكلمة تشجيع كل بإسمه

  شكرا جزيلا للجميع



بسم الله الرحمان الرحیم 

:قال الله تعالى

العلم درجاتوالذین أوتواع الله الذین آمنوا یرف«

»الله بما تعلمون خبیرو

العظیماللهصدق

من سورة المجادلة11الآیة
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:مقدمة

، نتیجة لانخفاض أسعار الثمانیاتالجزائر منذ أواخر االتي شاهدتهصادیةالاقتبعد الأزمة

وهو الاشتراكي، كان من الضروري انتهاج النظام الاقتصادي المعولم، ألا وانهیار النظامالبترول 

كان لابد على المشرع أن یحدث تغییر ولتحقیق ذلكالحر أو النظام اللیبرالي، الاقتصادنظام

.جذري في المنظومة القانونیة المؤطرة للنشاط الاقتصادي

لا یمكن اعتماد نظام الاقتصاد الحر دون تحریر النشاط الاقتصادي، لذا بدأ المشرع بالسن 

یتعلق 12-89، من بینها القانون رقم )1(ا التحریرالتدریجي للنصوص القانونیة المكرسة لهذ

ص على حظر بعض الذي أقر من جهة حریة تحدید الأسعار، و من جهة ثانیة ن)2(بالأسعار

وذلك  ،جزاءات مدنیة و أخرى جزائیةللمنافسة، و التي توقع على مرتكبیها الممارسات المقیدة

.بإحالة ملف القضیة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا

، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة 1988أكتوبر 18مؤرخ في 201-88مرسوم رقم :من أهم هذه النصوص القانونیة-1

التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة، جریدة رسمیة عدد 

، یتعلق بالنقد والقرض، جریدة رسمیة 1990أبریل 14مؤرخ في 10–90؛ قانون رقم 1988أكتوبر 19اریخ ، الصادر بت42

، یتعلق بالنقد 2003غشت 26، مؤرخ في 11-03، الملغى بموجب الأمر رقم 1990أبریل 18، الصادر بتاریخ 16عدد 

مؤرخ في 10-93المتمم، مرسوم تشریعي رقم ، المعدل و 2003غشت27، الصادر بتاریخ 52والقرض، جریدة رسمیة عدد 

، المعدل والمتمم؛ أمر 1993مایو 23، الصادر بتاریخ 34، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، جریدة رسمیة عدد 1993مایو 23

، 1995مارس 08، الصادر بتاریخ 13، یتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة عدد 1995ینایر 25، مؤرخ في 07-95رقم 

، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، جریدة رسمیة عدد 1995غشت 26، مؤرخ في 22–95والمتمم، أمر رقم المعدل

، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000غشت 05، مؤرخ في 03-2000؛ قانون رقم 1995سبتمبر 03، الصادر بتاریخ 48

.2000غشت 06الصادر بتاریخ ، 48بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، جریدة رسمیة عدد 

1989یولیو 19، الصادر بتاریخ 29، یتعلق بالأسعار، جریدة رسمیة عدد 1989یولیو 05، مؤرخ في 12–89قانون رقم -2

).ملغى(
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یتعلق 06-96لم یسن أول قانون للمنافسة بأتم معنى الكلمة إلا بصدور الأمر رقم 

قبل التكریس و الأسعار، حتىحریة التنافسالصریح لس یكر تم من خلاله الت،  ف)1(بالمنافسة

"أنهن القانون المنظم للمنافسة مالدستوري للمبدأ، إذ نصت المادة الأولى یهدف هذا الأمر إلى :

مجموعة من الممارسات التي من شأنها تقیید وتم حظر.".....تنظیم المنافسة الحرة و ترقیتها

الممارسات المنافیة "هذه الممارسات تسمیة  وأطلقت علىالعادي للسوق، وعرقلة السیرالمنافسة 

ورغم منح، وضبط السوقئة إداریة مستقلة، مكلفة بحمایة المنافسة ، إضافة إلى إنشاء هی"للمنافسة

الهیئات ، إلا أن وتوقیع العقابالاختصاص الأصلي للمجلس في قمع الممارسات المنافیة للمنافسة 

ببعض الصلاحیات، خاصة مع إمكانیة مجلس المنافسة في والجزائیة احتفظتالعادیة القضائیة

.إحالة ملف القضیة إلى وكیل الجمهوریة للمتابعة الجزائیة

من دستور 37، إذ نصت المادة 1996سنة جاء التكریس الدستوري لحریة المنافسة

و مبدأ حریة ، )2("....إطار القانون في مضمونة وتمارسوالتجارة حریة الصناعة " أن  1996

و الصناعة و التجارة لا یمكن أن یكون له وجود دون حریة المبادرة و حریة المنافسة و الأسعار، 

تم التأكید على مبدأ المنافسة الحرة و حریة ، )3(تعلق بالمنافسةالم03-03بصدور الأمر رقم 

تدعیم سلطات مجلس تأكید و ، إضافة إلى"المقیدة للمنافسة"حظر بعض الممارسات وتم الأسعار، 

1995فبرایر 22، الصادر بتاریخ 09، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالمنافسة، 1995ینایر 25، مؤرخ في 06–95أمر رقم -1

).ملغى(

، 76، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، جریدة رسمیة، عدد 1996دیسمبر 7المؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -2

.1996دیسمبر8صادر

، 2003یولیو 20الصادر في ، 43، یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 03–03أمر رقم -3

یولیو 02الصادر بتاریخ 36، جریدة رسمیة عدد 2008یونیو 25، مؤرخ في 12-08القانون رقم المعدل والمتمم بموجب 

18الصادر في 46، جریدة رسمیة عدد 2010غشت 15مؤرخ في 05-10والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2008

.2010غشت 
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المنافسة في حمایة السوق و المنافسة، و قمع كل إخلال بها، إلا أن المشرع قد أزال التجریم عن 

الممارسات المقیدة للمنافسة، فأصبح مجلس المنافسة صاحب الاختصاص الأصلي في ردع 

و التعویض، و الممارسات المقیدة للمنافسة، و یستأثر القضاء العادي بالنظر في دعاوى البطلان

و  ،تم تجرید القاضي الجزائي من صلاحیة متابعة الممارسات المحظورة بموجب قانون المنافسة

كان إبعاد القاضي الجزائي عن منازعات المنافسة محل اهتمامنا، لذا طرحنا إشكالیة مظاهر إزالة 

التجریم في قانون المنافسة؟

ر إزالة التجریم من خلال معالجة للإجابة على هذه الإشكالیة، تطرقنا إلى مظاه

، ثم من خلال العقوبات المقررة في مجال )الفصل الأول(الاختصاص القمعي في مجال المنافسة 

).الفصل الثاني(المنافسة 



الاختصاص القمعي في مجال المنافسة :الفصل الأول

3

الفصل الأول

الاختصاص القمعي في مجال المنافسة
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من خلال قانون المنافسة، و قوانین أخرى عدیدة، تم تحریر النشاط الاقتصادي و 

ة یجب أن لكن هذه الحریة الاقتصادی، وفي مختلف المجالاتفتح المجال للمبادرة الفردیة

قانون المنافسة خاصة و أن یتم تأطیرها و تحدیدها، و إخضاعها لقیود متعلقة بالنظام العام، 

و لا یقتصر على حمایة ،و النظام العام الاقتصادي بأكملهإلى حمایة السوق یهدف 

السوق لرقابة إخضاع، لذا كان من الضروريو مصالحها الخاصةالمؤسسات المتنافسة

و القضاء على صارمة، لأن غیاب الرقابة سیؤدي لا محالة إلى تعسف المؤسسات القویة،

.المؤسسات الضعیفة

قواعد تكرس حریة التنافس و حریة تحدید من خلال قانون المنافسة یتم سن ف

حظر الممارسات التي من شأنها تتم حمایة هذه المبادئ و القواعد من خلال  و ،الأسعار

جهة ثانیة من خلال منو  و عرقلة السیر العادي للسوق من جهة،حریة التنافستقیید 

.قمع كل خرق لقواعد المنافسة الحرة و النزیهةوضع هیئات تتكفل بالرقابة وب

و على غرار مختلف قوانین المنافسة، حدد المشرع الجزائري الهیئات المكلفة بحمایة 

الهیئات وفقا للاتجاه إلى تجریم الممارسات نافسة و ضبط السوق، و لكن اختلفت هذه الم

لممارسات التي من الدقیق ل دیحدتم الت، كما )المبحث الأول(المقیدة للمنافسة من عدمه

، أو أي هیئة ، و بالتالي تقتضي تدخل هیئات المنافسةشأنها تقیید المنافسة و عرقلة السوق

).المبحث الثاني(المحظورة طبیعتها، لأجل ردع و قمع هذه الممارسات أخرى أیا كانت 
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الأولالمبحث 

بقمع الممارسات المقیدة للمنافسةالهیئات المكلفة

حددت مختلف القوانین المنظمة للمنافسة مجموعة من الممارسات و اعتبرتها ضارة 

ساس تم حظرها و منعها، و في حالة ارتكابها من أحد المؤسسات بالمنافسة، و على هذا الأ

المعنیة بتطبیق قانون المنافسة، توقع الهیئات المحددة قانونا العقوبات المقررة، وفقا لمبدأ 

.جریمة و لا عقوبة إلا بنص قانونيالشرعیة، فلا 

في البدایة إلى القاضي الجزائي، في مجال المنافسةمنح القانون الاختصاص القمعي

 وقرر إزالةبعد ذلك ولكن تراجع، )المطلب الأول(فیوقع عقوبات جزائیة قد تكون سالبة للحریة 

إلى هیئات المجال ذا هالقمعي في ومنح الاختصاصالتجریم عن الممارسات المقیدة للمنافسة، 

).انيالمطلب الث(مستحدثة، شبیهة لحد كبیر بالهیئات القضائیة 

الأولالمطلب 

القاضي الجزائياختصاص

الممارسات توقیع عقوبات جزائیة على مرتكبي المنافسة،یقصد بفكرة التجریم في قانون 

التالي یتم الجمهوریة، وبإحالة ملف القضیة إلى وكیل من خلال  ذلكیتم للمنافسة، والمقیدة 

قد اعتبر المشرع الفرنسي الممارسات المحظورة بموجب قانون العمومیة، والدعوى تحریك 

، و قد حذا المشرع الجزائري )الفرع الأول(المنافسة، جرائم اقتصادیة تخضع للمتابعة الجزائیة 

للمنافسة بموجب النصوص الأولى ي، فجرم بدوره الممارسات المقیدةحذو المشرع الفرنس

).الفرع الثاني(المنظمة للمنافسة، قبل أن یعدل عن ذلك 
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الأولالفرع 

للمنافسة في ظل القانون الفرنسيتجریم الممارسات المقیدة

على الاعتراف الرسمي بحریة 1810نص المشرع الفرنسي منذ قانون العقوبات لسنة 

على ما یسمى بمخالفة الانفراد أو من نفس القانون419المنافسة، كما نص بموجب المادة 

رفع بهدف الاستئثار، و في نفس الوقت نص على معاقبة المؤسسات التي تبرم اتفاقات 

لأن تحدید الأسعار یجب أن فتم منع هذه الممارساتالأسعار، بشكل یقید المنافسة في السوق،

جرائم قانون العقوبات هو الذي یقمع ف مع احترام المنافسة الحرة و النزیهة،بكل شفافیةیتم

.)1(أنها جرائم من نوع خاصمن رغم، و هذا بالالمنافسة

،بعد ذلك  تم النص على الممارسات المقیدة للمنافسة بموجب قوانین الأسعار و المنافسة

، و قد )2(تشریعي من القانون التجاريفي الجزء ال2000الذي تم تقنینه سنة 1986آخرها أمر 

للمنافسة، و لكن قید من اختصاص للممارسات المقیدةبعة الجزائیة اتمسك المشرع الفرنسي بالمت

القاضي الجزائي و اعتبره استثناء، فلا یمكن أن یختص بمنازعات المنافسة إلا في حالات 

Lنص علیه بموجب المادة تم الو هذا ما معدودة  .)3(من القانون التجاري420-6

و تتم المتابعة الجزائیة بإحالة مجلس المنافسة الملف إلى وكیل الجمهوریة، ولكن یحق 

لكل من الضحیة ووكیل الجمهوریة المتابعة الجزائیة حتى وإن لم یحل مجلس المنافسة الملف، 

تطورات «وطني حول الملتقى قاة بمناسبة اللمداخلة م، “؟بدیل لدعوى العمومیة:السلطة القمعیة لمجلس المنافسة"مختور دلیلة، -1

-1ص. ، ص2016، جامعة البویرة، »2016لسنة والتعدیل الدستوريالأخیرة الإجرائیةالنظم الجزائیة على ضوء التعدیلات 

  ).ةغیر منشور (، 02أنظر ص ، 15

2 - Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,

codifiée par l’ordonnance n° 2000 – 912 du 18 septembre 2000, relative à la partie legislative du code
de commerce, http://www.legifrance.gouv.fr/

3- Op.cit.
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Lلتطبیق نص المادة القانون الفرنسي و یشترط  أي الفرنسي، من القانون التجاري464-6

:ما یليالمدعيالمتابعة الجزائیة للممارسات المنافیة للمنافسة، أن یثبت 

الوجود الفعلي للممارسة المقیدة للمنافسة، -1

المساهمة الشخصیة في المخالفة،-2

المساهمة الحاسمة في تنفیذ المخالفة، فلا یؤخذ بعین الاعتبار الأشخاص المساهمین -3

صدفة أو بطریقة غیر مباشرة،في المخالفة 

.)1(أن تتوفر الصفة التدلیسیة عند ارتكاب المخالفة-4

الفرع الثاني

القانون الجزائريفي ظل للمنافسةتجریم الممارسات المقیدة

تأثر المشرع الجزائري بالقانون الفرنسي للمنافسة، كما هو الأمر بالنسبة للعدید من القوانین 

أول نص قانوني ینص على و هو )2(1989سنة الجزائري قانون الأسعار الأخرى، و قد صدر 

، مع أن النصوص الجزائریة لم تكن قد نصت بعد و النزیهةالممارسات المنافیة للمنافسة الحرة

، و لم یتم التكریس الدستوري لمبدأ حریة التجارة و الصناعة الذي یتفرع لى مبدأ حریة المنافسةع

.1996إلا سنة و الأسعارادرة و حریة المنافسةعنه مبدأي حریة المب

و مع ذلك نص قانون الأسعار على منع الاتفاقات والتعسف في وضعیة الهیمنة

صلاحیة النظر في هذه الممارسات القانون ، ویخول 28و 26بموجب المادتین الاقتصادیة

المحاضر المحررة تطبیقا لأحكام هذا «:منه على أنّ 56، فنصت المادة جزائیةللمحاكم ال

القانون تعرض، فور تحریرها وبعد تسجیلها في سجل مخصص لهذا الغرض ومرقم ومختوم 

.04مرجع سابق، ص ،“بدیل لدعوى العمومیة؟:السلطة القمعیة لمجلس المنافسة"مختور دلیلة، -1

).ملغى(یتعلق بالأسعار ، سالف الذكر ، 12–89رقم قانون -2
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حسب الأشكال القانونیة، على السلطة المعنیة بمراقبة الأسعار بالولایة التي یجب أن ترسلها 

.)1(»في ظرف خمسة عشر یومًا إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا

من نفس القانون أنّ العقوبات المنصوص علیها بشأن التكتل أو 66كما نصت المادة 

،دج 50000إلى  10000ت وبغرامة من الاتفاقات هي الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوا

بالحبس من ستة أشهر الاقتصادیةوبالنسبة للممارسات التعسفیة الناتجة عن وضعیة الهیمنة

.)2(دج 10000إلى  5000ن إلى سنتین وبغرامة م

للمنافسة كانت بمثابة جرائم عادیة رغم الاختلاف الواضح بین النوعین من قیدةفالممارسات الم

.)3(الجرائم 

:أنه15، فقد نص بموجب المادة المتعلق بالمنافسة06-95لأمر رقم لأما بالنسبة 

المختص إقلیمیا قصد المتابعات یحیل مجلس المنافسة الدعوى إلى وكیل الجمهوریة «

القضائیة إذا كان تنظیم وتنفیذ الممارسات المنافیة للمنافسة أو التعسف الناتج عن الهیمنة 

من هذا الأمر یتحمل فیها أي شخص  12و 11و 10و 7و 6المنصوص علیها في المواد 

.طبیعي مسؤولیة شخصیة

من هذا الأمر، یمكن  14و 13دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في المادتین 

القاضي أن یحكم في هذه الحالة بالحبس من سنة واحدة ضد أشخاص طبیعیین تسببوا في 

.)4(»فیهاالممارسات المذكورة أعلاه أو شاركوا 

للمنافسة، من خلال إحالة قیدةلعقاب الجزائي للممارسات المأخذ با قد فالمشرع الجزائري

المقیدةمارساتالمأحد  يالدعوى إلى وكیل الجمهوریة، و توقیع عقوبة الحبس على مرتكب

.سالف الذكر، یتعلق بالأسعار، 1989یولیو 05، مؤرخ في 12–89قانون رقم -1

.نفسهالأمرمن 66انظر المادة -2

، أطروحة لنیل )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو-3

.262، ص 2005–2004تیزي وزو، مولود معمري،دكتوراه دولة في القانون، جامعة

.،المتعلق بالمنافسة ، سالف الذكر06-95من الأمر رقم 15المادة -4
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الملغى و 1989قانون الأسعار لسنة في ظل، و ذلكمن طرف القاضي الجزائيللمنافسة 

یحال إلیه أیضا، فوكیل الجمهوریة الذي المتعلق بالمنافسة الملغى 06- 95 رقم مرالأ بموجب

للمنافسة و كل قع على مرتكبي الممارسات المقیدةملف القضیة یباشر بالدعوى العمومیة ویو 

.من شارك فیها عقوبة جزائیة و المتمثلة في الحبس من شهر إلى سنة واحدة 

فاعتبرت جرائم المنافسة جنح و یمكن أن تصل إلى سلب الحریة، و باعتبار مجلس 

المتعلق بالمنافسة هیئة إداریة مستقلة و لیس بهیئة  06- 95رقم المنافسة في ظل الأمر 

قضائیة، فلا یمكن لهذه الأخیرة توقیع عقوبات سالبة للحریة، بل یعود هذا الاختصاص إلى 

القاضي الجزائي، في حین یقتصر مجلس المنافسة على إصدار الأوامر،  العقوبات المالیة و 

.)1(الإجراءات التحفظیة

مجلس المنافسة الذي یختص بتوقیع اختصاصالفصل بین بالمشرع الجزائري فقد قام   

یختص بتوقیع عقوبة بدنیة سالبة ، الذي القاضي الجزائيو بین اختصاصالعقوبة المالیة، 

.)2(للحریة على مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة 

یؤدي إلى توقیع العقاب ، منافسة أو المساهمة فیهالمقیدة لالممارسات أحد الارتكابإن 

:التالیةالعناصربتوفر ئي، و ذلك االجز 

 توقع العقوبة على الأشخاص الطبیعیة، و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، توقع العقوبة

على ممثله القانوني، أو أي شخص آخر محدد قانونا، و یختلف هذا الشخص باختلاف 

.طبیعة نشاطهالقانوني و طبیعة الشخص 

إلا بنص ولا عقوبةیتعلق الأمر بأحد الممارسات المحظورة قانونا، فلا جریمة ن یجب أ

.یسمى بمبدأ الشرعیةوهذا ماقانوني، 

یس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم بوحلا-1

.107، ص 2005قسنطینة، منتوري، السیاسیة،جامعة

2108ص  ،مرجع نفسهلهام، بوحلایس إ.  



الاختصاص القمعي في مجال المنافسة:الفصل الأول

10

 یجب أن تكون للشخص الطبیعي علاقة مباشرة بالجریمة المرتكبة، أي سواء كان مرتكب

06-95من الأمر رقم 15أصلي أو مساهم في الجریمة، وهذا ما یتضح من المادة 

.لمتعلق بالمنافسةا

 كل الجرائم المحظورة قانونا، یجب توفر القصد الجنائي فیكون مرتكب الجریمة على

، أما إذا لم واستقلالیةوحریة تامةله إرادة  تكونأن و درایة تامة بخرق قانون المنافسة، 

.المقررة قانوناأو یستفید المعني بتخفیف العقوبة،تتوفر هذه العناصر قد لا توقع العقوبة

نصوص علیها العادیة المالإجراءات ، فهي نفسها أما بخصوص الإجراءات المتبعة

.)1(الجزائیةقانون الإجراءات بموجب

المطلب الثاني

من القاضي الجزائي إلى هیئة متخصصةالاختصاصنقل 

القاضي الجزائي عدة صعوبات عند الفصل في قضایا المنافسة، و بصفة عامة في كل واجه

القضایا ذات الطابع الاقتصادي، كون هذا النوع من الجرائم یتمیز بالحركیة و السرعة و 

المرونة، و الدرایة بأمور اقتصادیة و تقنیة، و على هذا الأساس كان من الضروري منح 

إشكالیاتأثار هذا النقل عدة  إنقضایا إلى هیئة متخصصة، و اختصاص النظر في هذه ال

بالنظر إلى طبیعة الهیئة المستحدثة لأجل قمع الممارسات المحظورة ، خاصة)الفرع الأول(

).الفرع الثاني(بموجب قانون المنافسة 

.109بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مرجع سابق، ص -1
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الفرع الأول

إشكالیة نقل الاختصاص القمعي من القاضي الجزائي إلى مجلس المنافسة

منح الهیئات القضائیة صلاحیة قمع و ردع الممارسات المقیدة لم یحقق الأهداف 

، )أولا(المنتظرة، فلم یتمكن القضاء من الحمایة الفعالة للسوق، و یعود ذلك إلى أسباب متعددة 

إشكالاتأثار هذا النقل عدة  إنفكان من الضروري نقل هذا الاختصاص إلى سلطة أخرى، و 

).ثانیا(

القمعي لمجلس المنافسةالاختصاصسبب نقل  - أولا

الاختصاص القمعي في مجال المنافسة من القاضي الجزائي إلى مجلس یعود نقل 

یقتضیها هذا والكفاءة التيلعدة أسباب، من أهمها أن القاضي الجزائي یفتقر للخبرة المنافسة

.للسوقوتحلیل دقیقالنوع الخاص من الجرائم التي تتطلب المعرفة بمسائل تقنیة، 

یتمیز النشاط الاقتصادي بالحركیة و السرعة، لذا یجب الفصل السریع في القضایا في 

مصالح معحین أن المحاكم، بحاجة لوقت طویل لحین صدور قرارها و هذا لا یتماشى

قضائیا، ثم أن من خلال المتابعة الجزائیة یتم توقیع عقوبات سالبة للحریة و المؤسسات المتابعة

غرامات مالیة بسیطة بالنظر إلى الضرر المترتب على المؤسسات و السوق على حد السواء، و 

التجریم و توقیع العقوبات المالیة المقدرة وفقا  إزالةبالتالي لا تستفید الدولة بشيء في حین أن 

.)1(خزینة الدولة إثراءساهم على الأقل في ،قیقةلمعاییر د

.05، مرجع سابق، ص “بدیل لدعوى العمومیة؟:لسلطة القمعیة لمجلس المنافسةا"مختور دلیلة، -1
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فنقل الاختصاص القمعي في مجال المنافسة من القاضي الجزائي إلى هیئة إداریة 

عن المخالفات الاقتصادیة، و استبدال زالة التجریم لإالمشرع الجزائري مستقلة، یرجع إلى تبني 

.)1(العقوبة الجنائیة بالعقوبة الإداریة 

التامة للقانون الإزاحةمن هذه السلطة القمعیة الممنوحة لهذه الهیئات لیست فالغایة

النظر في القمع الجنائي  إعادةالجنائي في بعض القطاعات، لكن في الواقع الهدف منها هو 

)2(.أصبحت العقوبات المقررة غیر فعالةحیث ،الذي عجز في قمع بعض المخالفات

إلى هیئة إداریة مستقلة من القاضي الجزائيالقمعيالاختصاصإشكالیة نقل -ثانیا

من هیئة قضائیة إلى هیئة إداریة مستقلّة القمعي في مجال المنافسةنقل الاختصاص

والذي یمیّز بین ،یتصادم مع أحكام الدستور الذي یكرّس مبدأ الفصل بین السلطات

اختصاصات السلطة التشریعیة واختصاصات السلطة التنفیذیة وأخیرًا اختصاصات السلطة 

السلطة القضائیة تُمارس من طرف قُضاة، فمن أین جاءت الهیئات كانت القضائیة، فإذا

الإداریة المستقلّة بسلطة العقاب؟

نّ السلطة القمعیة لا یمكن أن المجلس الدستوري في هذه المسألة، فبعد أن اعتبر أفصل 

تُسند إلى الهیئات الإداریة المستقلّة، انتهى بالاعتراف بفكرة العقاب الإداري وكذلك السلطة 

القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة، حتّى وإن حاول من جهة أخرى تأطیر وتوجیه هذه السلطة،  

ات المعترف بها للجنة البورصة، و المتعلق بالسلط1989جویلیة 28ففي قراره الصادر في 

اعتبر المجلس أن لا مبدأ الفصل بین السلطات ولا أيّ مبدأ أو قاعدة ذات قیمة دستوریة تشكّل 

تحولات الدولة، كلیة الحقوق  ع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فر جراي یمینة، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة-1

.96، ص2007والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر المستقلة في المجال الاقتصادي و الماليالإداریةالسلطة القمعیة للهیئات عیساوي عز الدین،_2

.20-19، ص ص 2005-2004جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، في القانون، فرع قانون الأعمال، 
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عائقًا أمام ممارسة السلطة الإداریة لسلطة العقاب في إطار امتیازات السلطة العامّة، شریطة ألا 

جهة أخرى یجب احترام ومراعاة الحقوق تكون العقوبة الموقّعة سالبة للحریّة من جهة، ومن 

)1(.والحریات المقرّرة دستوریًا عند ممارسة سلطة العقاب

و قبل ذلك نص المجلس الدستوري الفرنسي و بمناسبة تعدیل قانون حریة الإعلام على 

المستقلة سلطة العقاب، دون المساس بمبدأ الفصل بین الإداریةمنح السلطات إمكانیة

لأداء السلطة الإداریة  ةاللازمطة أن لا تتجاوز هذه السلطة القمعیة الحدود السلطات، شری

.)2(لمهامها

ثانيالالفرع 

التكییف القانوني لجهاز قمع الممارسات المقیدة للمنافسة

:، المعدل و المتمم أنه، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 23المادة تنص

بالشخصیة تتمتع "مجلس المنافسة"إداریة مستقلة تدعى في صلب النصتنشأ سلطة«

.)3(»القانونیة و الاستقلال المالي،توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة 

خلال نص المادة، یتضح جلیا أن المشرع لم یترك أي لبس بخصوص التكییف القانوني من 

لمجلس المنافسة، على عكس ما هو الأمر بالنسبة لبعض الهیئات المشابهة في قطاعات 

المذكورة أعلاه، نتوصل إلى أهم ممیزات المجلس و التي 23أخرى، فمن خلال نص المادة 

، كما تتأكد الطبیعة القانونیة للمجلس من خلال النظر في السلطات )أولا(طبیعته القانونیة تبین 

).ثانیا(الممنوحة لهذا الأخیر 

مختور دلیلة، محاضرات في قانون المنافسة، محاضرات ملقاة على طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون خاص، -1

.60-55، ص ص 2019-2020

  .06ص  ،، مرجع سابق“بدیل لدعوى العمومیة؟:السلطة القمعیة لمجلس المنافسة"مختور دلیلة، -2

.سالف الذكرالمعدل والمتمم، تعلق بالمنافسة، ی، 03-03الأمر رقم -3
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خصائص مجلس المنافسة  - أولا

یحتل مركزا خاصا ضمن التركیبة المؤسساتیة، فهو مجلس المنافسة سلطة الضبط العاممنح 

الضبطالتي وكلت لها مهام یعتبر سلطة من السلطات الإداریة المستقلة الجزائریة، بحیثللدولة 

، )1(صلاحیاتها في هذا المجالعن جزء من الاقتصادي، وذلك بعد تخلي الحكومة 

و بنوع" الإداري"ي، یتمیز بالطابع فعلیة و لیست مجرد جهاز استشار "سلطة"فمجلس المنافسة 

".الاستقلالیة"من 

مجلس المنافسة سلطة -1

، )2(استشاریةهیئة مجرد وهذا یعني أنه لیس ،"سلطة"یعتبر مجلس المنافسة قبل كل شيء 

ضمن صلكانت في الألضبط السوق، و هذه الصلاحیة  القرارات اتخاذبحیث یملك سلطة  

التلاعب أشكالكل ا، فیمنع مجلس المنافسة محلهحلو بالتالي،السلطة التنفیذیةاختصاصات

التي من شأنها المساس منع و قمع كل الممارساتو یتم ذلك من خلال ، )3(رّ بنظام السوق الح

رقابة على تجمیع المؤسسات وال، الاقتصادیةللاحتكاراتووضع حدّ ،الحرة و النزیهةبالمنافسة

.)4(الاقتصادیة

:أنهالمعدل و المتمم، المتعلق بالمنافسة،03-03مر رقم من الأ34/1نصت المادة ف      

بطلب القرار و الاقتراح و إبداء الرأي بالمبادرة منه أو اتخاذیتمتع مجلس المنافسة بسلطة «

، الأعمالكحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون -1

.36، ص 2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس،

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق التجاریة، جلال مسعد، مدى تأثر الحرّة بالممارسات-2

.242، ص2002والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،

، منشورات بغدادي، الجزائر، 02-04القانون  و 03- 03لأمر لوالممارسات التجاریة وفقا قانون المنافسة،كتو محمد الشریف-3

.64، ص 2010

عمال، كلیة الأعمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون -4

.12، ص2007الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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بهدف تشجیع وضمان الضبط الفعال ،كل طرف أخر معني بالتجارة أو من وزیر المكلف 

من شأنه ضمان السیر الحسن أو القرار في كل عمل اتخاذ،أو ةبأیة وسیلة ملائملسوق،ل

أو قطاعات النشاطات التي تنعدم فیها المنافسة أو في المناطق الجغرافیة ترقیتها للمنافسة و 

.)1(»...تكون غیر متطورة بما فیه الكفایة

الإداري لمجلس المنافسة الطابع-2

، وذلك قانونا و لم یعد هناك أي لبسعلیهاإن الطابع الإداري لمجلس المنافسة یعتبر أمرا مؤكد

.)2("سلطة إداریةتنشأ لدى رئیس الحكومة "نص المشرع الجزائري علیه صراحة بعد

یتمتع  و إداریة، ه قراراتقراراتأن ، مركزیةإداریةیترتب عن كون مجلس المنافسة سلطة 

نازعات الناشئة عن تلك ماءا علیه فمن المفروض أن تكون ال، وبنبامتیازات السلطة العامة

و لكن قرارات رفض التجمیع هي الوحیدة ، تخضع للقضاء الإداريصادرةالوالقرارات الأعمال 

المتعلق 03-03من الأمر رقم 19المادة التي تخضع لرقابة القاضي الإداري، إذ تنص 

.)3(»یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة...«بالمنافسة 

أما القرارات الصادرة عن المجلس، و المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، فهي 

التجاریة مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد خاضعة لرقابة القاضي العادي، و بالتحدید 

:أنهالتي تنص علىو بالمنافسة ، المتعلق03-03من الأمر رقم 63وذلك حسب المادة 

قابلة لطعن أمام المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة ت مجلس المنافسة اقرار  تكون«

.)4(»التجاریةمجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد 

.والمتمم، سالف الذكر، المتعلق بالمنافسة، المعدل03- 03رقم من الأمر 34أنظر المادة -1

.286مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف-2

.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، سالف الذكر03- 03 رقم من الأمر19المادة -3

.الأمر نفسه63المادة -4
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مجلس المنافسة استقلالیة-2

لا  و خضوعه للسلطة الرئاسیةالقانونیة، عدممجلس المنافسة من الناحیة باستقلالیة یقصد 

مجلس یةستقلالباصراحة 2008قانون المنافسة بعد تعدیل اعترفللوصایة الإداریة، وقد 

استقلالیة سلطة ما من عدمها من خلال اعتماد معیارین، و  يیمكن الفصل ف و،)1(المنافسة 

.و الماليوالمعیار الوظیفيالعضوي المعیارهما 

المعیار العضوي  - أ

، وطریقة تعیین تشكیلتهنظر في مجلس المنافسة من خلال الاستقلالیةلنا ظهر ت

، المتعلق 03-03من الأمر رقم 25المادة الأعضاء، و من حیث الضمانات الممنوحة، فتنص

:عضوا ینتمون إلى الفئات التالیة)12(یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر"بالمنافسة

على الأقل شهادة والخبراء الحائزینأعضاء یختارون ضمن الشخصیات )6(ستة _1

سنوات على الأقل في )8(مدة ثماني وخبرة مهنیةاللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة 

، والتوزیع والاستهلاكمؤهلات في مجال المنافسة والتي لهاأو الاقتصادي /المجال القانوني و

الملكیة الفكریة،وفي مجال

رسین او الذین مارسوا أربعة أعضاء یختارون ضمن المهنیین المؤهلین المما_2

سنوات )5(نشاطات ذات مسؤولیة و الحائزین شهادة جامعیة و لهم خبرة مهنیة مدة خمس 

على الأقل في مجال الإنتاج و التوزیع و الحرف، و الخدمات و المهن الحرة،

.مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین)2(عضوان _3

.)2("ئفهم بصفة دائمة یمكن أعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظا

.66، مرجع سابق، ص 02-04القانون و  03- 03لأمر ل، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا د الشریفكتو محم-1

.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، سالف الذكر03- 03 رقم لأمرامن 25أنظر المادة -2
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و عزلهم بنفس ،بموجب مرسوم رئاسيیتم من خلال التشكیلة یظهر أن تعیین الأعضاء 

.الطریقة یجعل استقلالیتهم نسبیة، فهناك ولاء للسلطة التي تعین

والماليالوظیفيالمعیار  -ب

من طرف لا تعدیلها إطرف مجلس المنافسة لا یمكن إلغاؤها أو إن القرارات التي تصدر من 

استقلالیة المجلس، باستثناء عملیة التجمیع التي یمكن للحكومة أن ترخص وهذا یدعمقضاء، ال

أما من الناحیة المالیة تدخل میزانیة المجلس ضمن میزانیة الدولة، .بها رغم رفض المجلس

المادة لنص تطبیقاوذلك واعد المیزانیة تتعلق بق وذلك لأغراضبرئیس الحكومة المجلس یلحق ف

لكل هذه الأسباب یمكن و )1(المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 03-03 رقم من الأمر33

.القول أن مجلس المنافسة یتمتع باستقلالیة نسبیة و لیست مطلقة

صلاحیات مجلس المنافسة -ثانیا

اختلال، و لیتمكن كل اضطراب أو یسعى مجلس المنافسة إلى حمایة المنافسة و السوق من

من القیام بمهامه، كان من الضروري منحه صلاحیات واسعة تتماشى و أهدافه السامیة، ألا 

وهي حمایة النظام العام الاقتصادي، و تتمثل هذه الصلاحیات أساسا في صلاحیات استشاریة، 

.)2(و أخرى قمعیة، كلها تهدف إلى ضبط النشاط الاقتصادي

الاستشاریة ات الصلاحی-1

إذا والتنفیذیة السلطات التشریعیة ، فیستشار من قبل استشاریةصلاحیات بمجلس المنافسة یتمتع 

 وفي هذا، صلة بالمنافسةوالتنظیمیة ذاتتحضیر مشاریع النصوص القانونیة تعلق الأمر ب

.سالف الذكرمعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، ال، 03-03من الأمر رقم 33أنظر المادة-1

.15عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص -2
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المختص في كل القضایا التي لها صلة و باعتباره الخبیر صدد یقوم بتقدیم الاستشارة ال

.إلزامیةاختیاریة وتارة أخرىمجلس المنافسة تارة استشارة، وتكون )1(بالمنافسة في السوق

الاستشارة الاختیاریة  - أ

-03من الأمر رقم 35المادة بموجب الهیئات المذكورة ذلك  طلبت منهكلما جلس یستشار الم

رأیهیبدي مجلس المنافسة «:أنهعلى  والتي تنصوالمتمم، المتعلق بالمنافسة، المعدل ،03

في كل مسالة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت منه الحكومة ذلك، ویبدي كل اقتراح في مجال 

ن تستشیره أیضا في كل المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات أویمكن .المنافسة

.)2(»المستهلكینالمهنیة والنقابیة وكذا جمعیات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات

، و یبدي رأیه فیهاف بالمنافسة،من المسائل المتعلقة مجلس المنافسة رأي  طلبمكن للحكومة فی

والمهنیة للجماعات المحلیة ، كما یمكنالطلب المسبق من الحكومةالاستشارةفي تقدیم یشترط 

لها المسائل التي المنافسة حولطلب الاستشارة من طرف مجلس والمؤسسات الاقتصادیة

لأنها لا تؤثر على الاستشارة غیر إلزامیة ولها طابع إعلاميوتكون هذه،علاقة بالمنافسة

.)3(و التنظیمالتشریع أ

یمكنوالمتمم،المعدل بالمنافسة،المتعلق  03-03رقم  الأمرمن 38نص المادة ى رجوع إلالوب

للجهات القضائیة أن تطلب رأي مجلس المنافسة في القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة أیضا

إلا إذا سبق و أن نظر المجلس في نفس للأطراف،الاستماع الحضوري  ةطیللمنافسة، شر 

ملتقى مداخلة ملقاة بمناسبة ال، »دور مجلس المنافسة في مجال الردّع الإداري للممارسات المقیدة للمنافسة«صبایحي ربیعة، -1

، كلیة الحقوق والعلوم 2015مارس  17و16یومي »سوققانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط ال«وطني حول ال

.)غیر منشورة(05أنظر ص ، 15- 1ص ص ، قالمة، 1945ماي 8السیاسیة، جامعة 

.، متعلق بالمنافسة، معدل والمتمم، سالف الذكر03-03من الأمر رقم 35أنظر المادة -2

، ري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاصشفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائ-3

.155، ص 2013المستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، بتخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین
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قاریر المحاضر أو ت،هطلبعلى  المنافسة بناءاالقضائیة مجلس تبلغ الجهاتالقضیة، كما 

.)1(إلیهع المرفوعة ائقصلة بالو التحقیق التي لها 

الاستشارة الإلزامیة  -ب

مجال الاستشارة الإلزامیة لمجلس و المتمم المعدل 03- 03رقم  الأمرمن 36ددت المادة ح

یمكن استشارة "بدل "المجلسیستشارف " ،المستعملةالعباراتالمنافسة، ویظهر ذلك من خلال 

النصوص التشریعیة و وجوبا قبل وضع أصبح مجلس المنافسة یستشارف ،"المجلس

جل الحدّ من إجراءات من أاتخاذ ةفي حالو یستشار مجلس المنافسة وجوبا ،)2(التنظیمیة

بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبة خاصة المفرط، ارتفاعهایدها في حالة حدارتفاع الأسعار و ت

لمادة ا انصت علیهوهذا ما، )3(معینةفي التموین بالنسبة لقطاع نشاط أو في منطقة جغرافیة

أسعار السلعتقنین یمكن«:و المتمم و التي تنص أنهالمعدل03-03من الأمر رقم 05

أي مجلس بعد أخذ ر عن طریق التنظیماستراتیجيالتي تعتبرها الدولة ذات طابع والخدمات 

.)4(»...المنافسة 

-03المعدل والمتمم للأمر رقم 05-10بموجب القانون رقم  05و04إلا أنه تم تعدیل المادة 

تدابیر في مجال واستبدلت باقتراحالوجوبیةتم إلغاء الاستشارة، بحیثالمتعلق بالمنافسة03

و  ، فقط اقتراحاتأصبح بوسع مجلس المنافسة تقدیم علیه  و)5(والأسعارتحدید هوامش الربح 

السلطة التنفیذیة احتفاظالمنافسة و یدل على تقلیص دور مجلس إن دل على شيء فهو هذا 

.)6(بهذه الصلاحیاتو عدم تنازلها لسلطة مختصة في مجال ضبط السوق،بسلطة القرار

.معدل والمتمم، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، ال، 03-03من الأمر رقم 38أنظر المادة -1

.نفسهالأمرمن 36نظر المادة أ - 2

.06، مرجع سابق، ص »دور مجلس المنافسة في مجال الردّع الإداري للممارسات المقیدة للمنافسة«صبایحي ربیعة، -3

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، سالف الذكر03-03من الأمر رقم05أنظر المادة -4

.نفسهالأمرمن 4مادة ال - 5

.07مرجع سابق، ص،»دور مجلس المنافسة في مجال الردّع الإداري للممارسات المقیدة للمنافسة«ربیعة، صبایحي-6
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القمعیة لمجلس المنافسةات الصلاحی-2

المشرع الجزائري منحتظهر من خلال ،)تنازعیة(یمارس مجلس المنافسة صلاحیات قمعیة 

حمایة الاقتصادي، وضبط النشاط  إلىتهدف في مجال القمع، اسعةللمجلس، صلاحیات و 

.)1(السوق و المنافسة الحرة و النزیهة

ما یسمىأو  ،الملحقة بمجلس المنافسة هي سلطة العقاب"السلطة"أهم مظهر یجسد صفة 

 إلىنقلها والتي تمالقاضي الجزائي اختصاصالتي كانت في الأصل من ،سلطة القمعیةالب

فاعتبر المشرع جرائم المنافسة ،"إزالة التجریم"بظاهرةإطار ما یسمى  وهذا فيمجلس المنافسة، 

إلى هیئة إسنادهاجرائم اقتصادیة لا تستدعي تدخل القاضي الجزائي لقمعها، بل من الضروري 

متابعةفي مجال تتمتع بها الهیئات القضائیة تخصصة، تتمتع تقریبا بنفس الصلاحیات التيم

عرقل السیر العادي و الطبیعي للمنافسة، و توقیع العقاب باستثناء العقوبات الجرائم التي ت

.)2(السالبة للحریة

نور ریمة، جرائم المنافسة والأسعار، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم -1

.23، ص2014بواقي ،ال

.23، ص نفسهمرجع نور ریمة، -2
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المبحث الثاني

القمعي في مجال المنافسةالاختصاصنطاق 

بحظر بعض الممارسات، كونها 1989اهتم المشرع الجزائري منذ قانون الأسعار لسنة 

فالهدف الأساسي من حظر هذه .والطبیعي للسوقالعادي  وتعرقل السیرتقید المنافسة 

حمایة المؤسسات وحتى وإن تمتالممارسات هو حمایة مبدأ المنافسة الحرة بالدرجة الأولى، 

المنافسة هو حمایة والأساسي لقانوننفس الوقت، فان الغرض الأسمى تهلك فيوالمسالمتضررة 

.السوق من كل إخلال أو تقیید

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، منح مجلس المنافسة 03-03فبموجب الأمر رقم 

سلطة ضبط السوق، و من وسائل الضبط قمع الممارسات التي لا تتماشى و الأهداف المسطرة 

أو حظر )المطلب الأول(وجب قانون المنافسة، سواء تعلق الأمر بالاتفاق المقید للمنافسة بم

).المطلب الثاني(التعسف بسبب القوة الاقتصادیة 

لالمطلب الأو

قید للمنافسةالاتفاق الم

وق، یعمل مبدأ المنافسة على الإبقاء على ضغط تنافسي بین المؤسسات بالقدر الكافي في الس

تخدم ممارسات ذلك من خلال تحسین كمیة و جودة الإنتاج، و لكن قد تلجأ المؤسسات إلى  و

، من بین هذه الممارسات اتفاق مجموعة ید المنافسة في السوقتقی إلىتؤدي مصالحها، و لكن

من المؤسسات على تقیید المنافسة، و هذا ما یشكل ممارسة الاتفاق المقید للمنافسة المحظور 

).الفرع الثاني(، حتى و إن كان لهذا الحظر بعض الاستثناءات )الفرع الأول(قانونا 
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الفرع الأول

المقید للمنافسةالقاعدة في حظر الاتفاق

، المعدل و المتمم، المتعلق بالمنافسة 03- 03 رقم مرمن الأ6نص المادة  إلىبالرجوع 

والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة  اتیالاتفاقتحظر الممارسات والأعمال المدبرة و «:فهي تنص أنه

عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس 

:السوق أو في جزء جوهري منه، لاسیما عندما ترمي إلى

الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،-

نتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني، تقلیص أو مراقبة الإ -

اقتسام الأسواق أو مصادر التموین،   -

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو -

لانخفاضها،

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من -

المنافسة،منافع 

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه -

العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة،

.)1(»السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة

من المؤسسات المتمتعة تطابق إرادة مجموعةیعرف الاتفاق المحظور على أنه 

بالحریة التامة، والاستقلالیة في التصرف، لأجل فرض سلوك معین في السوق لغرض إبرام 

.)2(...من خلال تحدید الأسعار، تقاسم الأسواق والتحكم في الإنتاج،تصرفات موحدة ومتناسقة

.، سالف الذكروالمتمممعدل التعلق بالمنافسة، ی، 03-03الأمر رقممن 06انظر المادة -1

قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص أحكاممختور دلیلة، تطبیق -2

.26، ص 2015، یة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاس
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فمن خلال هذا التعریف یتضح أنه یجب أن یتوفر في الاتفاق بعض الشروط لاعتباره 

المذكورة أعلاه إلى أخطر 6، كما تطرق المشرع من خلال المادة )أولا(مخالفة محظورة قانونا 

).ثانیا(أشكال الاتفاق المحظور 

.شروط الاتفاق المحظور - ولاأ

تبرم المؤسسات عدة اتفاقات فیما بینها، و لا تعتبر كل الاتفاقات المبرمة مقیدة للمنافسة، 

 أون یهدف الاتفاق وأ ،د ذاتهحوجود الاتفاق في بل یجب لذلك توفر شرطین أساسیین، و هما

.تقیید للمنافسة إلىیؤدي 

وجود الاتفاق -1

تتمتعان بالاستقلالیة ، لإرادة مؤسستین أو أكثرتوافق صریح أو ضمني یقصد بالاتفاق 

، فالاتفاق )1(سلوك معین أو تحقیق غرض مشترك في السوق إتباععلى  القرار اتخاذفي 

 اتممارسة جماعیة تقتضي وجود مؤسستین على الأقل، و یشترط أن لا تمارس على المؤسس

لأم  و شركة الل المتفقة أي ضغوط و لا تكون تابعة لمؤسسة أخرى، كما هو الأمر بالنسبة

ع بأي استقلالیة أو حریة في اتخاذة تبعیة فلا تتمتیفروعها، فتكون الشركات الفروع في وضع

.)2(القرار

.خلال بالمنافسةالإ - 2

وفي ، وع الاتفاقموض فيلابد من البحث ، فومقیدة للمنافسةلیست كل الاتفاقات محظورة 

المتعلق بالمنافسة، المعدل 03-03من الأمر رقم 6المادة وقد نصت، المترتبة عنهالآثار

:یليوتتمثل فیماخطر أشكال تقیید الاتفاق للمنافسة، أبعض والمتمم على

.38،مرجع سابق، ص02-04والقانون 03-03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف-1

یر في ،مذكرة لنیل شهادة الماجست03- 03رقم  الأمر و 06- 95رقم  الأمرناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین -2

.64، ص2004، سیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزوعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیالأالقانون، فرع قانون ا
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هذا  ویدخل في، الحد من الدخول إلى السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها–1

.بصفة عامة كل الاتفاقات التي تهدف إلى وضع قیود لدخول السوق الإطار

 هذهتسمى و، تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني-2

من الإنتاج، فلا یحق لها أن حددة تلزم المؤسسات بكمیة مالتي "اتفاقات الحصص"الاتفاقات بـ 

.تتجاوز هذه النسبة المخصصة لها

، فمن خلال هذا الشكل من الاتفاقات یتم تقاسماقتسام الأسواق أو مصادر التموین-3

.السوق جغرافیا

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق، بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو -4

حریة وفقا لقانون العرض من المفروض أن المؤسسات تحدد أسعارها بكل ، فلانخفاضها

.والطلب، فلا یحق لها أن تتشاور في ذلك مع غیرها من المؤسسات

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من -5

في حالة ما إذا تم التعامل مع المتعاملین ، و نكون بصدد هذه الممارسة، منافع المنافسة

.)1(عاملة تمییزیة، وما على المتضرر إلا إثبات تطابق المعاملة التمییزیةالاقتصادیین بم

، إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع العقد-6

عندما یكون أحد الأطراف في وضعیة قوة وهیمنة، فیستغل وضعیته تتحقق هذه الوضعیة و 

الضعیف، فیضطر المتعامللیس لها أي علاقة بالعقدضافیةإ ویفرض عند إبرامه للعقد خدمات

.تخوفا من قطع العلاقة الاقتصادیة القائمة بین الطرفینإلى الخضوع 

قد تتفق مجموعة ، فالسماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة-7

لمتعامل اقتصادي معین من المؤسسات في إطار قانون الصفقات العمومیة، على منح صفقة 

ل، كلیة تواتي محند شریف، قمع الاتفاق في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعما-1

  .67ص ، 2007، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، سیاسیةالحقوق و العلوم ال
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تظاهر بالتنافس فیما بینها، فتتفق المؤسسات المعنیة على تقدیم عطاءات لیست دون سواه، وت

)1(لصالحها لتفوز مؤسسة محددة بالصفقة

.المحظورةالاتفاقاتأنواع -ثانیا

ي تبرم فیه، أي یمكن أن یتعلق الأمر ذ، مهما كان السوق الالاتفاقاتیحظر المشرع 

الاتفاقاتا ما یسمى بذوه من الإنتاج والتوزیع،باتفاقات مبرمة في نفس المستوى الاقتصادي

ا ما یسمى ذو التوزیع و هالإنتاجفي مستویات مختلفة من المبرمة ، أو اتفاقات الأفقیة

.العمودیةالاتفاقاتب

:الأفقیةالاتفاقات-1

كن أن یمف التوزیع، وأمستوى الإنتاج على  تبرم بین مؤسسات تتنافس فیما بینهااتفاقیاتهي 

الاتفاقاتتتخذ  و)2(الموزعین فیما بینهم بین  وأبین المنتجین فیما بینهم الاتفاقاتتبرم هذه 

.التعاقدیة  والأعمال المدبرةوالاتفاقاتالعضویة ، أهمها الاتفاقاتعدة أشكالالأفقیة

:العضویةالاتفاقات - أ

ن تتجمع أك ،شكل من أشكال التجمع الذي یتمتع بالشخصیة القانونیةیمكن أن یتخذ الاتفاق 

یمكن أن یحد من أو التجمع فهذا التمركز شكل شركة تجاریة، فيمجموعة من المؤسسات 

تصبحد الأسعار وشروط البیع، حیث أن كل مؤسسةیحدإذا ما تم ت،المنافسة بین أعضاءه

.وحریتها في تحدید الأسعار وكذلك شروط البیعاستقلالیتهاتفقد ، و بالتاليتابعة لهذا التمركز

.55مرجع سابق، صقانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أحكاممختور دلیلة، تطبیق -1

.60جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص-2
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خلال بقواعد المنافسة والحد منها بین أعضاء الاتفاق، لذلك یمنع ا التجمع الإینتج عن هذ

بموجب قانون المنافسة، أما بخصوص الشكل الذي یجب أن ینتهجه التجمع یمكن أن یكون 

.)1(السیاسة التجاریة لأعضائها تتدخل في تحدید"نقابة"أو " جمعیة"على شكل 

:التعاقدیةا الاتفاقات -ب

تلك الاتفاقات التي تتم من خلال إبرام الأطراف لعقود، و بالتالي تولد الاتفاقات التعاقدیة هي 

، و تكون هذه الأخیرة محظورة وفقا لقانون المنافسة، في حالة التزامات على عاتق أطرافها

.)2(تقییدها للمنافسة

:الأعمال المدبرة - ج

الأعمال المدبرة تصرفات متجانسة بین المؤسسات، فهي شكل من التفاهم الذي تعتبر 

یؤدي إلى المساس بالمنافسة، حتى وإن لم یكن هذا التفاهم في شكل قانوني محدد كالعقد 

.)3(والاتفاق، فلیست كل الاتفاقات منظمة ومهیكلة في إطار أو هیكل قانوني محدد

بالمنافسة من خلال الإخلالعنصرین، عنصر مادي یتمثل في مل المدبر العیتضمن 

تقاسم الأسواق أو مصادر التموین، أو عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق، بالتشجیع 

المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها، ثم هناك عنصر ذهني یتمثل في التخلي عن اتخاذ 

.)4("تماثل السلوك"و هذا ما یسمى بأي تصرف مستقل

  .45- 44صق، ص مرجع سابتواتي محند شریف، قمع الاتفاق في قانون المنافسة،-1

 . 59ص جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق،-2

، صمرجع سابق،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف، -3

112.

.60- 59صمرجع سابق، ص قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أحكاممختور دلیلة، تطبیق -4
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:العمودیةالاتفاقات-2

بین العقد المبرم ، مثلختلفة في سوق الإنتاج أو التوزیعالتي تتم على مستویات مالاتفاقاتهي 

هو ما و الإنتاج و الموزع الذي یتواجد على مستوى التوزیع، المنتج الذي یتواجد في مستوى 

مرجعیتها من سلسلة الإنتاج والتوزیع بمعنى من الاتفاقاتتستمد هذه ف، یسمى بعقود التوزیع

لى المستهلكین مرورا بالممون انطلاقا من منتج المواد الأولیة إالحركة العمودیة للبضائع 

فرض سعر البیع على الموزع، ، و تعتبر هذه الاتفاقات غیر مشروعة إذا اقتضت مثلا والموزع

، و مساسا بحریة تحدید الأسعار في السوقمما لا یسمح له بتحدید هامش ربحه، وهو ما یشكل

.)1(هذا محظور بموجب قانون المنافسة

یمكن حظره وإلا لاالاتفاق المحظور، وأساسي فيفشرط تقیید المنافسة شرط ضروري 

.ضمن اختصاص مجلس المنافسةولا یدخلبموجب قانون المنافسة، 

الفرع الثاني

الواردة على حظر الاتفاقالاستثناءات

نص القاعدة في الاتفاق، هو أنه محظور متى تم تقیید المنافسة و عرقلتها، و مع ذلك إن 

حالات استثنائیة یتم فیها على من الأمر المنظم للمنافسة، 09بموجب المادة المشرع الجزائري 

الناتجة عن الاتفاقاتي تتمثل هذه الاستثناءات فالترخیص بالاتفاق رغم تقییده للمنافسة، و 

لى أو الممارسات التي تؤدي إالاتفاقاتو ) أولا(تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له 

).ثانیا(تحقیق تطور اقتصادي وتقني 

.أو تنظیميتشریعيعن نص ةالاستثناءات الناتج - أولا

:من قانون المنافسة المعدل والمتمم على أنه09تنص المادة 

.08ریمة، جرائم المنافسة والأسعار، مرجع سابق، ص نور -1
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أعلاه، الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص  07و 06تخضع لأحكام المادتین لا«

.تشریعي أو نص تنظیمي أتخذ تطبیقا له

یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو 

الصغیرة والمتوسطة تقني أو تساهم في تحسین التشغیل، أو من شأنها السماح للمؤسسات 

لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات .بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

.)1(»التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

التي ،خلال هذه المادة نص قانون المنافسة الجزائري على الحالات الاستثنائیةفمن

الاقتصادیة التعسف في وضعیة الهیمنة لمقیدة للمنافسة و ا الاتفاقاتاعتبار فیها یمكن 

منافسة، و لكن شرط الحصول على مشروعة، و ذلك رغم تأثیرها السلبي على الممارسات 

و في حالات استثنائیة، و لا یتم ذلك إلا بصفة من طرف مجلس المنافسةخیصتر 

.)2(محدودة

كان نتیجة لتطبیق نص تشریعي أو نص الاتفاق المقید للمنافسة، إذا بفیمكن الترخیص 

أن تكون الممارسة تنظیمي، لكن لتطبیق هذا الاستثناء هناك شروط یجب احترامها والمتمثلة في

لالتزام قانوني أنشأه النص ، و بصفة عامة المرتكبة نتیجة ضروریة لنص تشریعي أو تنظیمي

القانوني والممارسة المخالفة التشریعي أو التنظیمي، فهناك علاقة سببیة مباشرة بین النص 

.لقانون المنافسة

والمقید للمنافسة، أن المؤسسةالنص القانوني الذي یبرر التصرف الصادر كما یشترط في 

یكون في شكل نص تشریعي كالتشریع العادي، التشریع العضوي أو الأمر، أو في شكل نص 

.)3(تنظیمي كالمرسوم التنفیذي الذي جاء تطبیقا لنص تشریعي

.، سالف الذكرمتممالمعدل و الالمتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقممن 09/1المادة -1

.40ع، مرجع سابق، ص مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزی-2

.91، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، ص ةشفار نبی-3
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الاقتصادياستثناء الممارسات التي تؤدي إلى التقدم - اثانی

مبدأ أساسي وجد من أجله، إلا أن تحقیق المنافسة مبدأ المنافسة الحرة قانون المنافسةیعتبر 

هدف من وراء تشریعه، إنما الغایة في ذلك هي استعمال المنافسة الالحرة لیست في حد ذاتها 

، حیث تتفق كل القوانین المنظمة للمنافسة على )1(التطور الاقتصاديالحرة وسیلة لتحقیق 

ولهذا  ،اقتصادیة ایجابیةتحقیق نتائج في حالة إمكانیة تصحیح الاتفاق المقید للمنافسة، وذلك 

تطور اقتصادي  إلىالتي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي الاتفاقاتبالمشرع الجزائري رخص 

.)2(ین التشغیلوتقني أو تساهم في تحس

تالي التبریرها القانوني، وب إلىعلى أنها مفیدة هو الذي یؤدي الاتفاقاتتكییف ف           

تحقیق نتائج  إلىما دامت قد أدت أو ستؤدي ،وعدم توقیع الجزاء المقرر لهاتصحیح الممارسة

.)3(مفیدة تحقق مصلحة عامة

التحقیق الفعلي أما عن الشروط الواجب توافرها في هذا الاستثناء، فهي تتمثل في 

للتطور الاقتصادي، أن تكون الممارسة المقیدة للمنافسة ضروریة لتحقیق هذا التطور، تحقیق 

.)4(وأخیرا غیاب القضاء الكلي على المنافسةتهلك،منافع للمس

التعسف في وضعیة القوة الاقتصادیةحظر :المطلب الثاني

بموجب قانون المنافسة یحق للمؤسسات أن تشكل قوة اقتصادیة و أن تتنافس فیما بینها، و من 

المفروض أن هذا التنافس یكون لصالح المستهلك الذي تتعدد لدیه الخیارات، خاصة و أن 

سسات القویة أسالیب المؤسسات المتنافسة ستحاول إرضائه بكل الطرق، إذا استعملت المؤ 

.21بوحلایس الهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مرجع سابق، ص -1

.المتمم، سالف الذكرالمعدل و ،، متعلق بالمنافسة03-03رقم  الأمرمن 09/2أنظر المادة -2

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في -3

 . 44صالعلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.66، ص مرجع نفسهالهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي،قوسم غالیة، التعسف في وضعیة -4
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مشروعة عند التنافس فیما بینها، فلا یثیر ذلك أي إشكال و لكن الإشكال یطرح في حالة 

استغلال المؤسسة قوتها و صدرت منها ممارسات محظورة قانونا، لأجل القضاء على منافسیها 

.و كسب وضعیة احتكاریة

الفرع (ة الهیمنة الاقتصادیة لتجنب هذه الوضعیة قام المشرع بحظر التعسف في وضعی

مخفضة بشكل والبیع بأسعار)الفرع الثاني(، التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة )الأول

).الفرع الثالث(تعسفي 

الفرع الأول

حظر التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

سعار لسنة في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة من الممارسات المحظورة منذ قانون الأتعسفالإن 

الممارسة على المنافسة الحرة، لكن وضعیة الهیمنة الاقتصادیة ، و ذلك بسبب خطورة 1989

في حد ذاتها لیست محظورة، بل فقط التعسف الناتج عن هذه الوضعیة، و لكي تتحقق شروط 

، ثم أن یتم التعسف بسبب )أولا(الممارسة یجب وجود وضعیة الهیمنة الاقتصادیة في حد ذاتها 

).ثانیا(هذه الوضعیة 

.وجود وضعیة الهیمنة الاقتصادیة - أولا

مؤسسة و تتیح لها سلطة التخلص من حوزها التلك القوة التي تالاقتصادیة، یقصد بالهیمنة

من الأمر رقم 03و عرفتها المادة )1(منافسة مؤسسات أخرى، تكون موجودة في السوق نفسه

:وضعیة الهیمنة_ ج«:المتمم هذه الوضعیة على أنها، المعدل والمتعلق بالمنافسة03-03

هي وضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني،

.45، مرجع سابق، ص 02-04القانون و 03- 03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف-1
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حد  إلىنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه و تعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة أمن ش

)1(»ممونیها  أوو زبائنها أمعتبر إزاء منافسیها،

وذلك  ،أساسابل لا تكترث لهافوضعیة الهیمنة تسمح لمؤسسة ما بتفادي ضغوطات المنافسة، 

على زبائنها و ل تمتعها بقوة كبیرة في السوق، مما یسمح لها بفرض شروط بفض

على مجموعة من الاعتماد یمكن ، ةمؤسسة في وضعیة هیمنة اقتصادیولتقدیر تواجد.ممونیها

:أهمها، العناصر والمعطیات

:معیار حصة السوق-1

یشكل معیار حصة السوق التي تحوزها المؤسسة معیارا هاما لتقدیر سلطتها وقوتها في السوق 

المرجعیة، وعادة ما تعتبر المؤسسة حائزة على وضعیة هیمنة اقتصادیة إذا ما تجاوزت حصتها 

، %10نسبة ، وغیاب هذه الوضعیة عندما لا تتجاوز حصة السوق%50في السوق بنسبة 

.)2(فیها و المشتریاتوتحسب حصة السوق بواسطة حجم المبیعات

:معیار القوة الاقتصادیة والمالیة-2

تعتبر القوة الاقتصادیة والمالیة التي تتمتع بها المؤسسة مقیاسا هاما لتقدیر مدى حیازة المؤسسة 

رقم الأعمال الخاص و عادة ما یتم الاعتماد على معیار ، الاقتصادیةلوضعیة الهیمنة

بالمؤسسة، ورقم الأعمال الخاص بالمؤسسات التي تربط بها، وكذلك عدد وأهمیة العقود المالیة 

التفوق في التسییر والاختراع التقني ، كما یعتبر والاقتصادیة التي أبرمتها مع مؤسسات أخرى

.)3(ضمن معاییر قیاس الهیمنة

.متعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، سالف الذكرال، 03-03ج، من الأمر رقم /3المادة -1

.85مرجع سابق، ص قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي،-2

.47، مرجع سابق، ص 02-04والقانون 03-03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف-3
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.الاقتصادیةالهیمنةالاستغلال التعسفي لوضعیة -ثانیا

من الأمر 7تم حظر التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة بموجب المادة 

:، إذ تنص أنهوالمتممالمتعلق بالمنافسة، المعدل  03-03رقم

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها «

:قصد

أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،الحد من الدخول في السوق-

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني،-

اقتسام الأسواق أو مصادر التموین،-

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار   -

ولانخفاضها،

ئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من تطبیق شروط غیر متكاف-

منافع المنافسة،

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود -

.)1(»سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

یظهر من خلال نص المادة أن الممارسة المحظورة قانونا لیس مجرد اكتساب وضعیة 

.)2(الهیمنة الاقتصادیة، بل التعسف بسبب التواجد في هذه الوضعیة

لمقید ا الاتفاقیتخذ التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة نفس الأشكال التي یتخذها و      

:تینفئضمنللمنافسة، ویمكن إدراجها 

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،سالف الذكر03-03من الأمر رقم 07المادة -1

ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم ون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، الممارسات المقیدة للمنافسة في القانأحمدبن حلیمة-2

  . 30ص  ،2017،سیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلةالسیا
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تتضمن الحالات التي یظهر فیها التعسف كسلوك غیر عادي بالمقارنة مع :الفئة الأولى

ومن ضمن "تعسف في السلوك"السلوك الذي یفرضه قانون المنافسة، حیث نجد في هذه الحالة 

الممارسات التي تدخل في هذه الفئة هو كل ما یتعلق بتحدید وإخضاع إبرام العقود مع الشركاء 

.)1(ت إضافیة لیس لها صلة بموضوع العقد أو رفض البیع خدمال

تقلیل من حجم التتضمن الحالات التي یعتبر فیها التصرف تعسفي، لأنه یقوم ب:الفئة الثانیة

، لأن المؤسسة المهیمنة یمكن هیكليالمنافسة في السوق، و بهذا الصدد نتحدث عن التعسف ال

.)2(ن من السوقیقتصادیبعض المتعاملین الامن خلال إبعادأن تدعم هیمنتها و ذلك 

فلا تكون مما یضر بالمنافسین الأسعار و لو مؤقتا، أن تقوم بخفضالمتعسفةفیمكن للمؤسسة

مما قد یؤدي إلى إفلاسها، و یشترط في التعسف الخسارة، تحملعلى للمؤسسة الصغیرة القدرة 

المنافسة، و هذایعد شرط أساسي و إلا فلا یمكن في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة أن یتم تقیید 

حظر هذه الممارسة، و یبعد مجلس المنافسة عن النظر في هذا النوع من المنازعات، بل 

.)3(یختص بذلك القضاء العادي

الفرع الثاني

حظر التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

عند التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، تكون المؤسسة مهیمنة بسبب قوتها التي تمارس 

على كل المؤسسات المتواجدة في نفس السوق المرجعي، و لكن أحیانا المؤسسة لا تهیمن على 

السوق بل تكون قوتها نسبیة، أي لا تتجاوز حدود العلاقة التعاقدیة التي تربطها بمؤسسة أخرى 

كانت موزعا أو ممونا، فتكون أحد المؤسسات في وضعیة ضعف و المؤسسة الأخرى في سواء

  .97ص  ،أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع مرجع سابقمختور دلیلة، تطبیق -1

.98، صنفسهمرجع مختور دلیلة، -2

.50مرجع سابق، صقوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي،-3
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و یشترط في .وضعیة قوة، مما یجعلها قادرة على وضع شروط تعاقدیة مجحفة و غیر عادلة

و أن تتعسف المؤسسة المتبوعة بسبب ) أولا(هذه المخالفة وجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

).ثانیا(إلى تقیید المنافسة هذه الوضعیة، مما یؤدي

وجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة - أولا

التبعیة ، المعدل و المتمم، المتعلق بالمنافسة 03-03رقم  الأمرمن " د"الفقرة  3عرفت المادة 

العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن، «:الاقتصادیة على أنها 

أو  إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبون

.)1(»ممونا

فقد یتواجد في وضعیة تبعیة اقتصادیة إما الموزع أو الممون، فیكون هذا الأخیر في وضعیة 

،مجموعة من المعاییرالوضعیة یمكن الاعتماد على هذهولتقدیر حرجة لعدم توفر حلول بدیلة، 

.تختلف بعض الشيء سواء تعلق الأمر بتبعیة الموزع أو تبعیة الممون

للممونالموزعمعاییر تبعیة_1

لتقدیر درجة تبعیة الموزع للممون، یمكن الاعتماد على أربع معاییر، تتمثل أساسا في 

حصة الممون وشهرة كبیرة، ثمخاصة إذا كانت هذه الأخیرة تتمیز بجودة عالیة شهرة العلامة، 

المحقق من الأعمال أهمیة رقم .فكلما كانت كبیرة كلما أكدت على قوته الاقتصادیةفي السوق،

طرف الموزع نتیجة لنشاطه مع الممون، یشیر إلى أهمیة العلاقة التعاقدیة بالنسبة إلیه، و عدم 

قدرته على الاستغناء عن التعامل معه، و أخیرا ضرورة غیاب الحل البدیل في السوق المرجعي 

.)2(بالنسبة للموزع

.سالف الذكر، تعلق بالمنافسة، معدل ومتممی، 03- 03رقم  الأمرد، من /3المادة -1

.52، مرجع سابق، ص 02-04والقانون 03-03، قانون المنافسة والممارسات التجاریةوفقا للأمر كتو محمد الشریف-2
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لموزعتجاه امعاییر تبعیة الممون -2

المعاییر المعتمد علیها عن تلك ،معاییر تقدیر تبعیة الممون تجاه الموزعلا تختلف كثیرا 

حصّة رقم الأعمال المحققة من طرف  فيخیرة تتمثل هذه الأو عند تبعیة الموزع تجاه الممون، 

دور الموزع في تسویق منتجات ،یجب أن تكون معتبرةو التي الممون خلال نشاطه مع الموزع

واق، خاصة إذا كان الممون غیر قادر على الاستغناء عن خدمات الممون عبر مختلف الأس

، خاصة إذا كانت الدوافع مرتبطة باختیارات تركیز نشاط الممون مع الموزع، عوامل الموزع

غیاب التعامل، و أخیراإستراتیجیة تجاریة أو أن الضرورة التقنیة هي التي فرضت هذا 

.)1(الحلّ البدیل

.التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة-ثانیا

للمنافسة، بل لابد من توفر إن وضعیة التبعیة الاقتصادیة لا تشكل في حد ذاتها ممارسة مقیدة 

المادة وقد نصتهذه الوضعیة بشكل یخل بالمنافسة، استغلالخر وهو التعسف في آعنصر 

:أنهالمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 03-03من الأمر رقم 11

على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها یحظر«

.زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة

:یتمثل هذا التعسف على الخصوص في

رفض البیع بدون مبرر شرعي،-

أو التمییزي،البیع المتلازم -

البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا،_

الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى،-

، ص ص 2014، 11، مجلة المفكر، العدد "التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة""مزغیش عبیر، -1

493-520.
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قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة،-

.)1(»كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل سوق -

، تتضح أشكال التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، و 11فمن خلال نص المادة 

رفض البیع ر، و التي تتمثل في صالمنصوص علیها على سبیل المثال و لیس على سبیل الح

كمیة دنیا أو إعادة البیع باقتناءالبیع المشروط ، البیع المتلازم أو التمیزي، دون مبرر شرعي

.قطع العلاقة التجاریة لفرض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة، و أخیرا يبسعر أدن

أن یتم تقیید المنافسة و عرقلتها، و هذا و یشترط في التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

.)2(شرط أساسي في كل الممارسات المقیدة للمنافسة

الفرع الثالث

خفضة بشكل تعسفيالبیع بأسعار م

ستحدث المشرع الجزائري ممارسة البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي بموجب الأمر ا       

یحظر «:أنهه من12المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، حیث نصت المادة  03-03رقم 

عرض الأسعار أو ممارسة بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج 

إبعاد مؤسسة  إلىذا كانت العروضوالممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي والتحویل والتسویق إ

.)3(»السوق إلىمن الدخول منتجاتهاأو عرقلة أحد 

.سالف الذكرتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،ی03-03من الأمر رقم 11المادة -1

.500، مرجع سابق، ص "التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة"مزغیش عبیر، -2

.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،سالف الذكر03-03من الأمر رقم 12انظر المادة-3
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الواجب توافرهاشروط ثم ال) أولا(قبل كل شيء تحدید مفهوم هذه المخالفة وعلیه سیتم 

).ثانیا(

بشكل تعسفيالبیع بأسعار منخفضة مفهوم  - أولا

یقصد من هذه المخالفة حظر عرض أو بیع منتوج للمستهلكین بسعر لا یحقق فائدة بالمقارنة 

إبعاد  إلىمع تكالیف الإنتاج و التحویل و التسویق، لأن هذه العملیة تهدف أو یمكن أن تؤدي 

حمایة لمصلحتین، هاقام المشرع بحظر و قد السوق،  إلىمن الدخول منتجاتهامؤسسة أو عرقلة 

لأن هذه الممارسة هدفها إبعاد مجموعة من ،افسةمتنهة حمایة مصالح المؤسسات المن ج

قصد تحقیق و منع البعض الآخر من دخول السوق أساسا، و ذلك ، من السوقمؤسساتال

  .رحتكالاا

حمایة مصالح بهدف بیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفيیتم حظر الو من جهة أخرى 

أن سمحت له باقتناء سلع بأسعار منخفضة، إلا أن ذلك لن المستهلك، لأن هذه الممارسة و

، و سیتم من جدیدمجرد تحقیق المؤسسة مقاصدها سترتفع الأسعاربلفترة قصیرة، لأن إلا یدوم 

.)1(حساب المستهلك النهائي على ذلك 

فهو ذلك البیع ،فالبیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي لیس مجرد تخفیض بسیط في الأسعار

للمستهلك، بسعر یقل عن سعر الإنتاج والتحویل تعرض فیه المؤسسة سلع أو تبیعها فعلا الذي

.)2(سوق الو عرقلتها في أتقیید للمنافسة غیر ،له هدف آخرأن یكونلا یمكنوالتسویق وذلك 

عدد  ،للبحث القانونيالأكادیمیةالمجلة ،"؟استثناء لحریة الأسعار"حظر البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي "مختور دلیلة، -1

  .244- 226 ص ، ص2017خاص، 

.53، مرجع سابق، ص 02-04والقانون 03-03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف-2
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بشكل تعسفي بأسعار منخفضةشروط البیع -ثانیا

والمتمم، یمكنبالمنافسة، المعدلالمتعلق، 03-03من الأمر رقم 12من خلال المادة 

بیع بأسعار منخفضة "من أجل اعتبار البیع استخلاص مجموعة من الشروط الواجب توفرها 

.للمتابعة أمام مجلس المنافسةللمنافسة، ویكون محلاممارسة مقیدة ، وأنه یشكل"تعسفيبشكل 

لا غیر، و قد للمستهلكبالبیع  أو العرض توفرها، توجیه البیعمن أهم الشروط التي یجب -أ

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 03-09من الأمر رقم 3المادة بموجبعرف المستهلك 

هو كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة «:أنه على الغش

أو تلبیة حاجة شخص أخر أو ،لاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیةلموجهة 

.)1(»حیوان متكفل به

لذا  الحقیقي،ثمن التكلفة  إلىالنظر بوغیر عادیةأن یكون الثمن منخفض بطریقة تعسفیة -ب

، السعر منخفض بشكل تعسفيأن الكلي، وإثبات یجب المقارنة بین سعر البیع وسعر التكلفة

.)2(الممارسةتقیید المنافسة لحظر أخیرا شرطو 

مارس 8، صادر بتاریخ 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، جریدة رسمیة، عدد 03-09من القانون رقم 3/1المادة-1

2009.
2

.238، مرجع سابق ، ص "؟حضر البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي استثناء لحریة الأسعار"مختور دلیلة ، -
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لثاني الفصل ا

عقوبات المقررة في مجال ال

المنافسة
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بعدما كان القاضي الجزائي مختص بمنازعات المنافسة، جرد من هذا الاختصاص 

تحویل الاختصاص بالدرجة فتم في إطار إزالة التجریم عن الممارسات المقیدة للمنافسة، 

مستقلة، خولت لها صلاحیات ضبط إداریةالأولى إلى مجلس المنافسة باعتباره هیئة 

 العادي وعرقلة السیر،والنزیهةقیید المنافسة الحرة ممارسة من شأنها توقمع كل،السوق

.والطبیعي للسوق

تمیز هذا النوع من السلطات وأهم میزةیعتبر مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة، 

التي وسلطة القمعالإداریة عن غیرها من السلطات الإداریة التقلیدیة، هي سلطة الضبط 

یمكن أن ترقى هذه  ولكن لاالأزل سلطة توقیع العقاب، للإدارة منذوإن كانتتمتع بها، حتى 

.الأخیرة إلى السلطات الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة في هذا المجال

توقیع إذ یقوم بلأصلي في منازعات المنافسة، مجلس المنافسة صاحب الاختصاص ا

ر سالبة للحریة، یأي عقوبات غعقوبات إداریة على مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة، 

وعدم فعالیتها، لذالأن هذه العقوبة اختصاص حصري للقاضي الجزائي، ثم أنها أثبتت فشلها 

المجال القمعي لهذه السلطة الإداریة المستقلة حدد صراحةنجد أن قانون المنافسة قد 

).المبحث الأول(

شبیهة لحد منح قانون المنافسة مجلس المنافسة سلطات واسعة في مجال العقاب، 

هیئات ال تمن صلاحیاته، حیث منحالقانون قید ومع ذلككبیر بسلطات الهیئات القضائیة، 

).المبحث الثاني(بعض السلطات في مجال المنافسة ،ولیس الجزائیةالقضائیة العادیة 
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المبحث الأول

الاختصاص الأصلي لمجلس المنافسة

عن الجرائم الهیئات المستحدثة في ظل إزالة التجریم من مجلس المنافسة عتبر ی

ضابطة، فیعتبر الدولة المتدخلة إلى دولة لیبرالیة من والتحول التدریجي، الاقتصادیة

ات هامة لأجل یضطلع بسلطولأجل ذلك، وحمایتهضبط السوق المجلس الأداة المكلفة ب

.الحرقمع كل إخلال بقواعد المنافسة

وقیع العقاب على مرتكبي الممارسات لمجلس تتمثل في تمنحت لأخطر صلاحیات

ل أساسا في ، تتمثاتخاذ نوع خاص من العقوباتسلطة ولذلك منحالمقیدة للمنافسة، 

فرض عقوبات مالیة  إلى، إضافة )المطلب الأول(الأوامر والتدابیر المؤقتة إصدار 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

الأوامر والتدابیر المؤقتة

یتم إخطار مجلس المنافسة بممارسات مقیدة للمنافسة، یتم التحقیق في عندما 

یتم تحریر التقریر الذي یجتمع بمدافع، ثمالتي یمكنها الاستعانة والسماع للأطرافالقضیة، 

.بشأنه المجلس في جلسة، لیفصل في القضیة

إذا تبین أن المؤسسة قد ارتكبت الممارسة التي أخطر المجلس بشأنها، یمكن إما أن 

یصدر أوامر لیلزمها بالتوقف عن الممارسة المحظورة، أو عكس ذلك یلزمها بالقیام 

اتضح أن القضیة تقتضي وقتا للبث ولكن إذا، )الفرع الأول(بالتصرف الذي امتنعت عنه 

).الفرع الثاني(ن الفصل النهائي في القضیة یمؤقتة إلى ح تإجراءافیها، قد یقرر اتخاذ 
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الفرع الأول

فكرة الأوامر

التي ،حدّ للممارسات المقیدة للمنافسةلوضع أوامرإصداریمكن لمجلس المنافسة 

 03-03رقم  من الأمر45وذلك طبقا للمادة ، اختصاصهضمنوالتي تدخلتمت معاینتها 

:أنهوالتي تنص،المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة، 

مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة یتخذ«

للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها، من 

.اختصاصه

یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا وإما في الآجال التي كما

.یحددها عند عدم تطبیق الأوامر

.)1(»ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه

جانب  إلى،الأوامر كیفیة أخرى لسلطة العقاب المخولة لمجلس المنافسةإصداریعد 

 أوالإجراءات المؤقتة  أنقرارات تتضمن الإجراءات المؤقتة، لكن یلاحظ إصدارصلاحیة 

التحفظیة تتمیز بطبیعة مؤقتة، بینما الأوامر لها طبیعة دائمة، غیر أن الأوامر في نظر 

.)2(وتحذیريإعلاميالبعض لها طابع مؤقت وهدفها 

تعتبر الأوامر من القرارات الإداریة التي یصدرها مجلس المنافسة إلى المؤسسات 

ممارسة مقیدة للمنافسة، بارتكابالاقتصادیة المعنیة في القضیة محل الدراسة، التي قامت 

من خلال أمر ،حیث تأخذ الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة طابع تقویمي أو تصحیحي

تصحیح الممارسات والتصرفات الصادرة عنها والتي تؤدي إلى المؤسسات الاقتصادیة ب

.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، سالف الذكر03-03من الأمر رقم 45أنظر المادة -1

.64، ص2012سین، شرح قانون المنافسة، دار هومة، الجزائر،حشرواط -2



ال المنافسةالعقوبات المقررة في مج:الفصل الثاني

42

، وفي حالة عدم تنفیذ الأوامر یمكن أن مقیدة للمنافسةال ةمن جراء الممارسالإخلال بالسوق

.أخرىیقرر المجلس فرض عقوبات

على  تتضمن فرض سلوك معینتكتسي الأوامر شكلین، فهي أما أوامر ایجابیة، 

المؤسسة المرتكبة للممارسة المحظورة،أو طابعا سلبیا بإصدار أمر لإلزام المؤسسة بالكف 

).ثانیا(التنفیذ واجب الصادر عن المجلس ویكون القرار،)أولا(عن الممارسة الممنوعة قانونا

مضمون الأوامر -أولا

ایجابي كان أو سلبي و ،الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة تفرض سلوك معین

، وتأخذ الأوامر عندئذ مظهرا احترامهایتلاءم مع القواعد القانونیة التي یضمن المجلس 

.)1(في حین أن العقوبات المالیة تكتسي مظهرا ردعیا،تصحیحیا

عین، القیام بتصرف مبرتكبة للممارسة المحظورةإلزام المؤسسة المما إیتضمن الأمر 

عن  والامتناعأمر المؤسسة المعنیة بالتوقف یعرف بالطابع الإیجابي للأوامر،وإماماوهو 

.یعرف بالطابع السلبي للأوامرماوهو معین، فعل 

الطابع السلبي للأوامر-1

،عن إتیان ممارسة معینةالامتناعیكون مضمونها الأوامر السلبیة، هي الأوامر التي 

، قانوناحظورةة للمنافسة المالممارسات المقیدارتكابوالتي تؤدي إلى ،والكف عن القیام بها

.صدر عن المؤسسةكما یمكن أیضا أن یكون موضوعها عدم مواصلة الفعل الذي 

تعسف بسبب التوقف عن المقید للمنافسة، أو التفاق بوضع حد للاقد یتعلق الأمر 

)2(إلخ...وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

مرجع سابق، ، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(القانون الجزائري ، الممارسات المنافیة للمنافسة فيكتو محمد الشریف-1

  .347ص

عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوجمیل-2

الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .                 121- 120ص ص  ،2012وزو،
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أن المجلس یقتصر على إصدار الأمر بالكف عن الممارسة، دون و ما یلاحظ هو 

.)1(القضاء العادي إلىو یعود اختصاصه، لأن ذلك یخرج من هابإبطالیقومأن 

الطابع الإیجابي للأوامر-2

و علیه یصدر سلوك معین، باتخاذالایجابیة إلزام المؤسسة یقصد بالأوامر

ها تعدیل تصرفأمرا ب،للممارسة المحظورة قانوناالمجلس في حق المؤسسة المرتكبة 

، و هذا ما یظهر خاصة في مجال العقود حیث تتعسف المؤسسة القویة بفرض القانوني

بنود تعسفیة، فیتدخل المجلس لإلزام المؤسسة بتعدیل العقد أو إلزامها بتنفیذ العقد، أو 

ام المؤسسة بالبیع عندما القیام بأي تصرف ایجابي، و من الأمثلة في هذا المجال إلز 

.)2(رفضته بدون سبب شرعي 

تنفیذ الأوامر   -ثانیا

الموجه إلى المؤسسة المخلة بقانون المنافسة، قوة تنفیذیة لذلك من الأمریكتسي

ویعتبر القرار الذي أصدره مجلس المنافسة المتضمن ، ونشرهالضروري تعلیل الأمر وتبلیغه

المقیدة للمنافسة كأي قرار ةالمؤسسة أو المؤسسات المتورطة في الممارستوجیه الأمر إلى 

.)3(إداري بما یتضمنه من طابع تنفیذي، باستثناء الحالة التي تحتوي فیها على أجل التنفیذ

نجد أن القانون قد منح مجلس المنافسة ،ولتدعیم الطابع التصحیحي الخاص بالأمر

وهذا ، حالة لم تلتزم المؤسسة بتنفیذ الأوامر الموجهة إلیهافي ، تقریر عقوبات تهدیدیةسلطة 

والتي ، والمتمم، المعدل المتعلق بالمنافسة 03-03رقم  من الأمر58المادةنصت علیه ما

:أنهتنص

  .  65ص  مرجع سابق،منازعات مجلس المنافسة،انوني لى، النظام القعمورة عیس-1

.10، مرجع سابق، ص "؟السلطة القمعیة لمجلس المنافسة بدیل للدعوى العمومیة"، مختور دلیلة-2

سابق، مرجع ، )اسة مقارنة بالقانون الفرنسيدر (كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -3

  .350ص



ال المنافسةالعقوبات المقررة في مج:الفصل الثاني

44

یمكن مجلس المنافسة إذا تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في «

یحكم بغرامات تهدیدیة لا تقل  أن، في الآجال المحددة، الأمرمنه هذا  46و 45المادتین 

.)1(»عن كل یوم تأخیر) دج150.000(عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار 

فمن خلال إمكانیة فرض الغرامة التهدیدیة، في حالة عدم الامتثال للأوامر الصادرة 

.الردعي لقرارات المجلسوتدعیم الطابععن المجلس، یتم تأكید 

الفرع الثاني

التدابیر المؤقتةاتخاذ

بهدف تفادي تفاقم خطورة حالة ، تلك الإجراءات المتخذة التدابیر الاستعجالیةیقصد ب

إما للحفاظ على الحقوق المشروعة فیتم اللجوء إلیها أو استمرار حالة غیر مشروعة، ضرر

الإجراءات تسمیة هذه و تطلق أیضا على لحفاظ على الصالح العام، لأو  ،للمؤسسات

.)2(ستعجالیةلتدابیر التحفظیة أو التدابیر الاا

الوقایة من الأضرار وإنما،توقیع العقابلیس الغرض من التدابیر الاستعجالیة

تدرج ومع ذلكة، عن العقوبیمیزها وهذا ما، واحترازیةالوقوع، فهي إجراءات مؤقتة المحتملة

.ضمنها لأنها تبقى إجراء قمعي، یتخذه المجلس في إطار ممارسة لسلطته القمعیة

من الأمر رقم 46المؤقتة، بموجب المادةالمجلس سلطة اتخاذ هذه التدابیرمنح

:على أنهوالتي تنص، والمتممالمتعلق بالمنافسة، المعدل03-03

یر المكلف بالتجارة،اتخاذ ،بطلب من المدعي أو من الوز ةیمكن مجلس المنافس«

تدابیر مؤقتة للحدّ من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق ، إذا اقتضت ذلك 

الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي 

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، سالف الذكر03-03من الأمر رقم 58أنظر المادة -1

المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الآلیاتسماء، أمیرة، سالمي أوعیل -2

.29، ص 2019،بویرةالكلي محند أولحاج، الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أ
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تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة 

.)1(»العامة

اتخاذ مجلس المنافسة للإجراءات التحفظیة أمر استثنائي، یتم بسبب التخوف من 

حدوث ضرر جسیم لا یمكن تداركه، فلا یمكن اتخاذه إلا بتوافر مجموعة من الشروط 

).ثانیا(ثار قانونیة ن آرتبه میما ، ل)أولا( وبصفة استثنائیة

.تدابیر المؤقتةالشروط اتخاذ  -أولا

المجلس للتدابیر المؤقتة، یجب توفر مجموعة من الشروط، بعضها شروطلاتخاذ

.موضوعیةشروطوأخرى،شكلیة

:الشروط الشكلیة-1

، المنافسةالتدابیر المؤقتة في تقدیم طلب إلى مجلس لاتخاذتتمثل الشروط الشكلیة 

وفقا لما هو منصوص علیه بموجب المادة تكون لصاحب الطلب الصفة القانونیة،أنویجب 

.المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارةوالمتمثلة فيمن قانون المنافسة، 46

من تلقاء  هالا یمكن لمجلس المنافسة اتخاذو هذه التدابیر أثناء مرحلة التحقیق، تتخذ 

تهدف إلى باعتبارها، بل یجب أن یتلقى طلب باتخاذ هذه التدابیر هحیادنفسه وهذا لضمان 

.)2(لذا وجب المطالبة بها من أصحاب المصلحة،حمایة مصالح الطرف المتضرر

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، سالف الذكر03-03من الأمر رقم 46أنظر المادة -1

.30سابق، صوعیل أمیرة، سالمي أسماء، الآلیات المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع الجزائري، مرجع -2
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الشروط الموضوعیة-2

إلى وقوع  القائمةتتمثل هذه الشروط في وجود حالة استعجال، بحیث تؤدي الوضعیة

بمعیار الضرر تم الأخذ الإجراءات العادیة، وعلیه بإتباعضرر محدق غیر ممكن إصلاحه 

.ق، فهذا الأخیر لیس الضرر الواقعالمحتمل الذي عبر عنه بالضرر المحد

كما هو الأمر بالنسبة للأوامر، و ضررالزالة فلا تتخذ الإجراءات الاستعجالیة لإ

هذه الممارسات لارتكابالذي یعتبر نتیجة حتمیة ،تفادي هذا الضرر الوشیكلوإنما 

.)1(المحظورة قانونا

.النتائج المترتبة عن إصدار التدابیر المؤقتة-ثانیا

یتم في الطلب المقدم للمجلس، الموضوعیةالشروط توفر الشروط الشكلیة وعندما ت

، قد تتمثل هذه التدابیر في تعلیق الضروریةالتدابیر المؤقتةتتخذ ، وبناءا علیه هقبول

أو إیقاف عملیة إلى الأطراف بالرجوع إلى الحالة السابقة، وامرأو توجیه الأ،الممارسة

التدابیر التي یتخذها مجلس  أنوباعتبار تجمیع مؤسسات حتى و إن كانت محل ترخیص، 

المنافسة هي قرارات إداریة فردیة، فیجب أن تكون معللة كما یمكن للأطراف المعنیة الطعن 

.)2(فیها أمام القضاء

المطلب الثاني

الغرامات المالیة

في نفس یقرر ة، عادة ما تحفظی اتعندما یصدر مجلس المنافسة أوامر أو إجراء

الامتثالتهدیدیة عن كل یوم تأخیر في حالة عدم ، أو غرامةغرامة مالیةفرض الوقت 

لم یتم النظر ،مؤقتةالالتحفظیة لإجراءاتأما بالنسبة لالمجلس،  قرار وعدم احترامللأوامر 

.62سابق، ص مرجعم، الاختصاص في مجال المنافسة، بوحلایس الها-1

.31المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص الآلیاتوعیل أمیرة، سلمي أسماء، -2
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غرامة مالیة تهدیدیة في حالة توقع  ولكن قدتوقع العقوبة المالیة، ، فلا وع القضیةفي موض

.عدم احترام الإجراء التحفظي

الغرامة المالیة من أهم العقوبات الصادرة عن المجلس خاصة بعد إزالة التجریم عن 

تكون قیمة الغرامة معتبرة، لأن المخالفات المحظورة وعادة ماالممارسات المقیدة للمنافسة، 

الفرع (اهتم المشرع بتحدید نطاق العقوبة عامة، لذابموجب قانون المنافسة تضر بالسوق 

).الفرع الثاني(تقدیرهاوبین معاییر)الأول

الفرع الأول

تحدید نطاق تطبیق الغرامات المالیة

ولا مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة، یوقع مجلس المنافسة عقوبات مالیة على 

جزائر خلال آخر من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في ال%12الغرامة تفوق

، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه سنة مالیة مختتمة

مرتكب  كانوإذا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح،  ألاالممارسات، على 

دینارملایین ستةتتجاوز  ألا یجبفالغرامة ، محددملك رقم أعمالیلا المخالفة 

)6.000.000.00(.

كلّ شخص طبیعي ساهم )2.000.000.00(كما یعاقب بغرامة قدرها ملیوني دینار

.)1(شخصیًا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها 

800.000(و یمكن لمجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف دینار 

بناء على تقریر المقرر، ضد المؤسسات التي تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر )دج

من هذا 51كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقدیمها، طبقا لأحكام المادة 

قدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر، كما یمكن الأمر أو التي لا ت

.سالف الذكر، ومتممالمنافسة، معدل یتعلق ب03-03من الأمر رقم  57و 56المادتان -1
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عن كل )دج 100.000(المجلس أیضا أن یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل عن مائة ألف دینار 

.)1(یوم تأخیر

وتعتبر ممارسات مقیدة للمنافسة كلّ من الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات 

العقود والاتفاقات المقیدة للمنافسة، التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق، 

باحتكار السوق، التعسف الناتج عن وضعیة التبعیة  اسمح لصاحبهتتيال الاستئثاریة

.سعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفيالاقتصادیة، وأخیرا عرض الأ

أما عملیات التجمیع التي أنجزت بدون ترخیص من مجلس المنافسة، فیعاقب علیها 

من رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في %7بغرامة مالیة یمكن أن تصل إلى 

و ضد الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختممة، ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع أ

.)2(المؤسسة التي تكونت من عملیة التجمیع

في تقدیرسلطةنوع من الومن هنا یبدو أن المشرع الجزائري قد ترك لمجلس المنافسة 

و لا یعتبر ذلك تقیید من ، بحیث أنه لم ینص سوى على الحد الأقصى لها، المالیةالعقوبة

.)3(الغرامةدیر قیه عملیة تذلك یكون قد سهل علسلطته، بل عكس 

الفرع الثاني

معاییر تقدیر العقوبة المالیة

62بمعاییر مختلفة ولقد حددتها المادة نافسة عند تحدیده للعقوباتمجلس المیستعین 

:تنص أنه إذ، 1مكرر

.سالف الذكر، ومتممالمنافسة، معدل یتعلق ب 03- 03قم ، من الأمر ر 59المادة -1

.نفسهالأمرمن 61المادة -2

.67في مجال المنافسة، مرجع سابق، ص الاختصاصبوحلایس إلهام، -3
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من هذا  62 إلى 56المواد من أحكامتقرر العقوبات المنصوص علیها في «

معاییر متعلقة، لاسیما بخطورة الممارسة ، من قبل مجلس المنافسة على أساس الأمر

المرتكبة، والضرر الذي لحق بالاقتصاد، والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، 

ة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة وأهمیة مومدى تعاون المؤسسات المته

.)1(»وضعیة المؤسسة المعنیة في السوق 

).ثانیا(وعاء العقوبة و،)أولا(تعلیل العقوبة من خلال هذه المادة نتطرق إلى

.تعلیل العقوبة -أولا

حیث یجب أن تكون العقوبة ،عند تقدیر العقوبات المالیةیجب مراعاة بعض المعاییر

أن یتم یسمى بمبدأ التناسبیة، كما یجب وهذه ما، المرتكبةالأفعالوخطورة المرتكبة تتناسب 

.تفرید العقوبة

:العقوبة مع خطورة الأفعال المرتكبةتناسب -1

و  السالفة الذكر، ثلاث معاییر لتناسب العقوبة المالیة1مكرر 62ذكرت المادة 

بسبب بالاقتصاد قاللاحخطورة الأفعال، الضرر ، و تتمثل أساسا فيالخطأ المرتكب

مدى تعاون الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، و و المقیدة للمنافسة، الممارسات 

.)2(المؤسسات المتهمة  مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة

:خطورة الأفعال- أ

ل الممارسات المقیدة للمنافسة نفس الدرجة من الخطورة بل یمكن أن تتفاوت شكلا ت

هذه الخطورة من ممارسة إلى أخرى، فیقوم مجلس المنافسة، بتقدیر العقوبة بالنظر إلى 

.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، سالف الذكر03- 03رقم  الأمر، من 1مكرر62أنظر المادة -1

،، مرجع سابق)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو-2

  .353ص
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وبالنظر إلى النیة الإجرامیة أي قصد تقیید ،الممارسات المقیدة للمنافسةسلوك مرتكبي 

.)1(المنافسة وعرقلتها

:بالاقتصاد قاللاحالضرر  - ب

الواقعیة التي انعكست سلبا الآثاریقوم مجلس المنافسة بموجب هذا المعیار بفحص 

على الأسواق المعنیة، ویكون الضرر واقعیا إذا كانت الممارسات المعنیة قد حالت مثلا دون 

.أو أدت إلى الرفع المصطنع للأسعاردخول مهنة معینة، أو حالت دون التطور والابتكار

الممارسات المرتكبة قد مست بحصة هامة من حصص  أنویجب أن یثبت هنا أیضا 

أو من حصص  المؤسسات المتواجدة في تلك السوق، غیر أن ذلك لا یعني أن ،السوق

یقوم مجلس المنافسة باحتساب هذا الضرر ویحدد مقداره، وإنما یكفي أن یقدم مجلس 

.)2(اتالاقتصادیة لتلك الممارسالآثارالمنافسة العناصر التي تسمح بتقدیر 

:الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة -ج

عندما یقرر مجلس المنافسة العقوبة المالیة، یأخذ بعین الاعتبار الفوائد المجمعة من طرف 

للمنافسة، فكلما كانت الفوائد مهمة كلما كانت الغرامة ؤسسات المرتكبة للممارسة المقیدةالم

.المالیة مرتفعة

:مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیةالمتهمة معتعاون المؤسسات مدى -د

یمكن للمؤسسات المتعاونة مع مجلس المنافسة الاستفادة من تخفیف العقوبة أو إلغائها 

-03الأمر رقم من60نصت علیه المادةوهذا ماأو ما یسمى بالإجراءات التفاوضیة،تماما،

:والمتمم، المعدل المتعلق بالمنافسة03

، مرجع سابق، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف-1

  .353ص

.353، صنفسهالمرجعكتو محمد الشریف، -2
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یمكن مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على "

وتتعاون المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة، 

.ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام هذا الأمروتتعهد بعدمبالتحقیق فیها بالإسراع

طبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، في حالة العود مهما تكن طبیعة المخالفة لا ت

.)1("المرتكبة

تفرید العقوبات- ب

ة المقیدة الممارسساهمت في ارتكابكل مؤسسةیقصد بتفرید العقوبة أن 

، وكذلك تختلف حسب أخرىلكن تلك العقوبة تختلف من مؤسسة إلى ،تعاقبسللمنافسة

رقم النظر إلى مثلا إذا كان شخص معنوي فإن العقوبة تقاس ب،تلك الممارسةاختلاف

فیها قرار مجلس المنافسة، وإذا أتخذالأعمال المحقق في آخر السنة مالیة مختتمة التي 

تعلق الأمر بمنظمة فإن العقوبة المالیة تكون مرتبطة بمبلغ الاشتراكات المقدمة من 

.طرف الأعضاء

بحمایة المصالح الخاصة للمؤسسات، وغیرها  أیضاالمنافسةكما یقوم مجلس 

من الأشخاص التي یمكن أن تضرر من جراء هذه الممارسات،وهذا بالإضافة إلى 

الإجراءات الخاصة التي تسمح لمجلس المنافسة بتوجیه أوامر و تسلیط عقوبات مالیة 

.)2(ضد الممارسات المقیدة للمنافسة

.وعاء العقوبة-ثانیا

لقد حدد المشرع صراحة وعاء العقوبة المقرر عند ارتكاب الممارسة المقیدة للمنافسة، 

من %12تفوق  ألا، حیث یجب المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 56حسب المادة 

،أو جزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمةمبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في ال

.، المتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم ، سالف الذكر03-03من الامر رقم 60المادة -1

ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة لنیل شهادة الماجستیر في موساوي-2

.10، ص2011القانون، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 
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تتجاوز  ألاضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على بغرامة تساوي على الأقل 

.)1(....هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح

المكلف بالتجارة، وكذلك الوزیربعد صدور قرار المجلس، یتم تبلیغه للأطراف المعنیة 

من الأمر رقم47، فنصت المادة باطلاوإلا اعتبریحترم القرار شكلیات معینة، ویجب أن

:أنهوالمتمم سة، المعدل المتعلق بالمناف03-03

تبلغ القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها عن "

.طریق محضر قضائي

.الوزیر المكلف بالتجارةوترسل إلى

وصفات وكذلك أسماءیجب أن تبین هذه القرارات، تحت طائلة البطلان، أجل الطعن 

.التي بلغت إلیها الأطرافوعناوین 

.)2("بهیتم تنفیذ قرارات مجلس المنافسة طبقا للتشریع المعمول

49علیه المادة فقا لما نصت ، و لمنافسةلالقرار یتم نشره في النشرة الرسمیة وبعد تبلیغ

:أنهوالتي تنصالمتعلق بالمنافسة الأمر من 

وعن قضاء الجزائر، وعن مجلسینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه "

.في النشرة الرسمیة للمنافسةوالمتعلقة بالمنافسةمجلس الدولة،  وكذا عنالعلیا المحكمة

الأخرى بواسطة أي وسیلة وكل المعلوماتكما یمكن نشر مستخرجات من قراراته 

.إعلامیة أخرى

عن طریق ومضمونها وكیفیات إعدادهایحدد إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة 

.)3("التنظیم

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، سالف الذكر03-03من الأمر رقم 56المادة -1

.نفسهالأمرمن47المادة _2

.نفسهالأمرمن 49المادة -3
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المتعلق بالنشرة الرسمیة 242-11المرسوم التنفیذي رقم المادة الرابعة منوقد نصت

الخصوصوالمتمثلة علىالرسمیة للمنافسة على المسائل التي تنشر في النشرة ، للمنافسة

:فیما یلي

المنافسة، وآراء مجلسقرارات _ 

الأخرى الصادرة عن مجلس الإجراءاتوالأنظمة والمنشورات وكلالتعلیمات _

المنافسة،

والمحكمة العلیا القرارات أو مستخرج القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر _

في مجال المنافسة،ومجلس الدولة

الضبط القطاعیة،وآراء سلطاتقرارات _ 

في میدان المنافسة،والدراسات والخبرات والتحقیقات المنجزةالتحلیلات _

الورشات المنظمة و والأیام الدراسیةخلال الملتقیات والعروض المقدمةالمداخلات _

،والمنافسةحول المواضیع المتعلقة بالضبط 

،والمنافسةذات الصلة بالضبط والتنظیمیة الرئیسیةالنصوص التشریعیة _

.)1(كل المعلومات و المعطیات الأخرى المقیدة_

مجلس المنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة یعتبر عقوبة تكمیلیة للغرامة فنشر قرارات

.من طرف المجلس، سلبیة كانت أم إیجابیةوالأوامر الصادرةالمالیة 

وكذا كیفیاتویحدد مضمونهایتضمن النشرة الرسمیة للمنافسة، ، 2011یولیو 10مؤرخ في 242-11مرسوم تنفیذي رقم _1

.2011یونیو 13، صادر بتاریخ 39، جریدة رسمیة عدد إعدادها
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المبحث الثاني

هیئات القضائیةستثنائي للالا ختصاصالا

والمتمثلة عندما أنشأ قانون المنافسة هیئة إداریة مستقلة مكلفة بحمایة وضبط السوق

لذا سماها ،ع العقابیتوق، خاصة من حیثفي مجلس المنافسة،منحها سلطات واسعة

هذا التكییف لأن المشرع فصل صراحة في انتقدوإن البعض بالهیئة الشبه قضائیة، حتى

.هیئة إداریة مستقلة هواعتبر ،الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة

الأصلي في النظر في منازعات المنافسة، ومع ذلك لم الاختصاصمنح المجلس 

یستأثر ولم ینفرد المجلس في توقیع العقاب، بل یتقاسمه في ذلك الهیئات القضائیة، التي 

مجلس باعتبار، كما أنه )المطلب الأول(منحها القانون سلطة النظر في بعض الدعاوى 

للرقابة، لأن كل إدارة قد  اقراراتهاع المنافسة هیئة إداریة مركزیة، فكان من الضروري إخض

ها،وبتالي إخضاع كافة نمؤسسات من التعسف الذي قد یصدر عتعسف، لذا یجب حمایة الت

).المطلب الثاني(تها إلى الرقابة القضائیة اقرار 

المطلب الأول

لحصري للهیئات القضائیة في مجال المنافسةا الاختصاص

منح القضاء العادي سلطة توقیع جزاءات مدنیة على مرتكبي الممارسات المقیدة 

المدني في بطلان العقد أو الالتزام المنشأ للممارسة المحظورة ویتمثل الجزاءللمنافسة، 

، كما یختص القضاء بالنظر في دعوى التعویض، إذ یحق لكل مؤسسة )الفرع الأول(

عن  وطلب التعویضنافسة من اللجوء إلى القضاء تضررت من جراء ممارسة مقیدة للم

).الفرع الثاني(الأضرار التي لحقت بها 
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الفرع الأول

المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسةالالتزاماتدعوى إبطال 

المنظمة لقواعد المنافسة تطرح قواعد والعقود المخالفة للالاتفاقاتإن مسألة بطلان 

، وكذلك أصحاب الحق في )أولا(تحدید مجال هذا البطلان إشكالیة، وذلك من حیث 

).ثانیا(التمسك بدعوى البطلان

مجال تطبیق البطلان  -أولا

المتعلق بالمنافسة،المعدل و المتمم،على 03-03من الأمر رقم 13تنص المادة 

من هذا الأمر، یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو  9و8دون الإخلال بأحكام المادتین «:أنه

 12و 11و 10و 7و6شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

.)1(»أعلاه

نستنتج من خلال هذه المادة أن البطلان یمتد لیشمل كل الممارسات المقیدة 

أحد الممارسات المحظورة أو شرط تعاقدي یكون مضمونه  قاتفاأو  التزامللمنافسة، فكل 

.)2(، إلا في حالات استثنائیة قانونا یمكن إبطاله أمام الهیئات القضائیة

.شمولیة البطلان لكل الممارسات المقیدة للمنافسة-1

كثیرا ما یلجأ المتعاملون الاقتصادیون في معاملاتهم إلى إبرام اتفاقات وعقود فیما بینهم، 

بها، فإن مصیرها فإذا كانت هذه الممارسات من شأنها الإخلال بحریة المنافسة والمساس

التي قد تترتب على مثل هذه الآثارالبطلان وهو ما یعكس رغبة المشرع في إزالة كل 

.)3(الالتزامات

.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، سالف الذكر03-03من الأمر رقم 13المادة أنظر-1

  .10صمرجع سابق، موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، -2

.10، صموساوي ضریفة، مرجع نفسه-3
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، )1(المقید للمنافسة دون أي قیدوالشرطالقاعدة العامة هي بطلان كل العقود والاتفاقیات

فیبطل بقوة القانون كل شرط تعاقدي أو التزام یصدر عن متعامل اقتصادي، إذا تعلق 

03-03من الأمر رقم  12و  11، 10، 7، 6بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

إبطال مثل هذه الالتزامات أو الشروط حیث أنالمتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، 

بتبیان الطابع المخالف لمنافسة، إذ یكتفي هذا الأخیره مجلس االتعاقدیة لا یمكن أن یقوم ب

یتكفل القضاء  والتعاقدي، الشرط في أو الصادر عن المؤسسة للمنافسة في التصرف

.)2(التصرفات القانونیة المنشأة للممارسة المحظورة هذه بطالبإ

القاضي فیما إذا تأكد كاملا أو بند منه، وفي الحالة الأخیرة یالالتزامالبطلان قد یشمل 

نظریة السبب، یلجأ لإعمالأو لا، حیث ممارسةالبند یشكل شرط جوهریا في الكان هذا 

لاه لما أبرم أي أنه لو ،ي تكوین العقدفإذا تبین أن البند المتنازع فیه یشكل شرطا أساسیا ف

بطلان الاتفاق ككل وفي هذه الحالة یكون البطلان كلي،  هفإنه یترتب عن،الاتفاق أو العقد

، و أما إذا اتضح للقاضي أن هذا البند لیس جوهریا في العقد فانه یحكم ببطلان البند فقط

.)3(البطلان في هذه الحالة جزئیاوبالتالي یكون صحیحا،  العقد یبقى 

النظر في دعوى صعوبة یتعرض إلیها القاضي المدني أو التجاري عند أول 

، بحیث یبحث القاضي في الشرط تعاقديأو البند الشرط تعلق بتحدید أهمیة الالبطلان ت

أن العقد یمكن استمراره بعد إلغاء  أم، الأطراف اتفاقإذا كان جوهریا في فنازع فیه، تالم

.)4(أو تعدیله،الشرط المتنازع فیه

، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو-1

357.

.77المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص الآلیاتمیرة، سالمي أسماء، أوعیل -2

.143سابق، ص نون الجزائري والقانون المقارن،مرجع المنافسة في القانبیة، الجرائم المتعلقة بشفار-3

، مداخلة ألقیت بمناسبة فعالیة الملتقى "المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسة"زموش فرحات، -4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي 2013ابریل  4و3، یومي "حریة المنافسة في القانون الجزائري"الوطني حول 

).غیر منشور(10-2مختار، عنابة، ص ص
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استثناء الممارسات المرخصة-2

من  9و8المواد مارسات المرخص بها بموجب إلا الملا تستثنى من هذه القاعدة 

ترخص بالممارسات التي هي في الأساس تقید 09الأمر المنظم للمنافسة، فالمادة 

من الترخیص بسبب أنها جاءت تطبیقا لنص تشریعي أو تنظیمي ولكن تستفیدالمنافسة، 

اتخذت تطبیقا له، أو أنها رغم الأضرار المترتبة عنها تحقق فوائد للاقتصاد الوطني بشكل 

.یطغى عن الأضرار المترتبة عنها

، فهي تنص والمتمم، المعدل المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر8المادة أما 

:على أنه

واستنادا كن أن یلاحظ مجلس المنافسة،بناء على طلب المؤسسات المعنیة یم«

المعلومات المقدمة له،أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي  إلى

.أعلاه،لا تستدعي تدخله 7و6محددة في المادتین 

.)1(»متحدد كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسو 

، لأن من فلا تخضع الممارسات محل تصریح بعدم التدخل للعقوبات المقررة قانونا

خلال هذا الإجراء الوقائي تطلب المؤسسات التي تخشى ارتكاب ممارسة مقیدة للمنافسة، 

رأي مجلس المنافسة مسبقا، لتتأكد من مشروعیة ممارستها، و على هذا الأساس تطلب من 

وفقا للإجراءات )2(التدخل بشأن الممارسة التي تقدم على إتیانهاالمجلس تصریحا بعدم

صول على حیحدد كیفیات الالذي  05/175المنصوص علیها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.)3(تصریح بعدم التدخل

  .الف الذكر، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، س03-03من الأمر رقم 8أنظر المادة -1

.112-110سابق، ص ص لمنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجعقانون اأحكاممختور دلیلة، تطبیق -2

، یحدد كیفیات الحصول على تصریح بعدم التدخل بخصوص 2005ماي 12مؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم -3

.2005، سنة35الاتفاقیات ووضعیة الهیمنة على السوق، جریدة رسمیة، عدد 
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أثر البطلان-3

یقع البطلان على كل اتفاق أو على شرط تعاقدي، فان القاضي یبحث عما إذا كان 

جوهریا أو أنه یمكن استمرار لاتفاق بعد إبطال هذا الشرط أو تغیره أو الإنقاص الشرط 

فعندما یكون موضوع دعوى البطلان شرط أو أكثر في العقد المكون للممارسة ، منه

الآثاربحیث أن هذا الحكم لا یمس ألا هذا الشرط حتى یبقى العقد قائما ،أما المحظورة

.)1(التطبیقیة فیكون للبطلان أثر رجعي وكأن الاتفاق أو الشرط لم یكن

.أصحاب الحق في التمسك بالبطلان-ثانیا

المقیدة للمنافسة باطلة بطلانا مطلقا یتبعها الكثیر من النتائج، من  ةالممارساعتبار 

 إلىبینها تحدید أصحاب الحق في التمسك بهذه الدعوى، فالبطلان المطلق عقوبة تهدف 

.)2(حمایة المصلحة العامة لهذا یجوز لكل ذي مصلحة التمسك به

ان العقد باطلا إذا ك«:من قانون المدني التي تنص على أنه102تنص المادة 

أن تقضي به من للمحكمة والبطلان یتمسك بهذا  أنجاز لكل ذي مصلحة  ابطلانا مطلق

.)3(»تلقاء نفسها ولا یزول البطلان بالإجازة 

،إلى المحكمة المدنیة أو التجاریةلجأیقانون لكل ذي مصلحة أن فلقد أجاز ال

، فیجوز رفع الدعوى من طرف كل أطراف المقیدة للمنافسةممارسات المطالبة ببطلان ال

.ومجلس المنافسةالممارسة المحظورة، الغیر 

:المحظورةالممارسة  أطراف -1

، مرجع سابق، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(محمد شریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -1

  359ص

شهادة ماستر، فرع ملكیة فكریة، كلیة الحقوق لفي التشریع الجزائري، مذكرة لنیبشیر بن دنیدینة، مبادئ المنافسة التجاریة-2

.41، ص 2017سیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة ،والعلوم السیا

لسنة 78رسمیة، عددیتضمن القانون المدني، جریدة 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75مر رقم من الأ102المادة -3

.، المعدل والمتمم1975
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الحق في اللجوء منح قانون المنافسة المتضررین من الممارسات المقیدة للمنافسة 

،و یتم ذلك عن طریق ل المطالبة بإبطال هذه الممارساتإلى الهیئات القضائیة من أج

الإجراءات العادیة للتقاضي، إذ یشترط أن ترفع الدعوى من ذي صفة ومصلحة وأهلیة، 

من جراء لها مصلحة أن یكونأو ، فالمؤسسة صاحبة الحق هي من لها الحق في التقاضي

.)1(المقیدة للمنافسة ةإبطال الممارس

:الغیر-2

أن یرفع  هاو لو لم یكن طرفا فی،یحق لكل متضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة

دعوى البطلان، لان الهدف من هذه الدعوى حمایة السوق بالدرجة الأولى و لیس 

.)2(الأطراف

لمنافسة على غرار القواعد لحریة اوالممارسات المقیدة اتالاتفاقینتج عن بطلان 

للمتعاقدین فإنه یتم إرجاع ، فبالنسبة وكذلك للغیر،ةنسبة للأطراف المتعاقدثار بالآ ،العامة

ما دفع استردادعن ذلك سوى ولا یترتب،وا علیها قبل التعاقدنالأطراف إلى الحالة التي كا

.كان له محلأو المطالبة بالتعویض إن،بغیر حق

، ذلك الأثر هو نفسه همالقول إن أثر البطلان بالنسبة لللغیر فیمكن أما بالنسبة 

حیث أن الغیر الذي تلقى حق على الشيء الذي ورد علیه ،نللمتعاقدیالمترتب بالنسبة

.)3(العقد الباطل، یزول حقه تبعا للبطلان

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، معلم خولة، مبدأ سلطان الإدارة في قانون المنافسة، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الماستر-1

  .72ص ،2019جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

  .73ص  المرجع نفسه،معلم خولة ، -2

مخانشة أمینة، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري والفرنسي، أطروحة لنیل شهادة -3

.99، ص 1،2017والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة الحقوق دكتوراه في الحقوق تخصص قانون أعمال، كلیة
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:مجلس المنافسة-3

یمكن لمجلس المنافسة أن یقوم برفع دعوى البطلان وذلك ضد الممارسات المقیدة 

حمایة المصلحة في تتمثل هذهو صاحب مصلحة في ذلك، باعتبارهللمنافسة، وذلك 

.المنافسة والحفاظ على الصالح العام

صاحبة باعتبارهایقوم مجلس المنافسة برفع دعوى البطلان أمام المحكمة المدنیة 

على توقیع تقتصرصلاحیات مجلس المنافسة، لأنفي إبطال هذه الممارساتالاختصاص

دعوى البطلان  رفعوزیر المكلف بالتجارة لالجزاءات القمعیة دون إبطالها، كما یمكن ل

.)1(عتباره أیضا صاحبة مصلحةاب

:حمایة المستهلك اتجمعی-4

ممارسة المقیدة للمنافسة بالنسبة للجمیع، فیتضرر محو آثار ال إلىبطلان یهدف ال

المستهلك من الممارسة المحظورة، لأن تقیید الممارسة و عرقلة السوق لا یمكن أن یكون 

حمایة المستهلك رفع القضیة إلى المحكمة للمطالبة یحق لجمعیات من مصلحته، لذا

.)2(المقیدة للمنافسةممارساتعلق بالأو شرط تعاقدي یتاتفاقیةأو  التزامبإبطال أي 

من الأمر 44خیر یمكن الإشارة إلى أن تقادم دعوى البطلان حسب المادة وفي الأ

تنص المادة  إذهي ثلاث سنوات، المتمم و ، المعدلالمتعلق بالمنافسة03-03رقم 

)3(لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث ...«:أنه

102في حین تنص المادة ، )3(»سنوات إذا لم یحدث بشأنها أي بحث معاینة أو عقوبة

.)4(»دالعق إبرامسنة وقت 15تسقط دعوى البطلان بمضي «:من التقنین المدني على أنه

.99بوحلایس إلهام، الاختصاص في محال المنافسة، ص -1

.74-53، ص ص 23،2002، مجلة إدارة، عدد "حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"، كتو محمد الشریف-2

.المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر03-03من الأمر رقم 44المادة أنظر-3

.سالف الذكر، والمتممالمعدل ، متعلق بالقانون المدني، 58-75قانون رقم المن 102أنظر المادة -4
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دعوى أمام مجلس المنافسة لا یخل بحق المتضرر بإبطال التقادم وبالتالي فإن

.سنة15الاتفاق أو الشرط التعاقدي المكون للممارسة المقیدة للمنافسة لمدة 

الفرع الثاني

دعوى التعویض عن الأضرار المترتبة عن الممارسات المقیدة للمنافسة

المحاكم المدنیة بدعوى إبطال العقود والاتفاقیات اختصاصإلى الممارسات جانب 

 12و11، 10، 6،7المنصوص علیها بموجب المواد ،المتعلقة بالممارسة المقیدة للمنافسة

من أیضا لكل متضرر والمتمم، یمكن، المعدل ، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 

، لأن أمام المحاكم المدنیة أو التجاریةتعویضالممارسات المقیدة أن یقوم برفع دعوى

.مجلس المنافسة لم یمنح هذه الصلاحیة

:المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم03-03من الأمر رقم 48فطبقا للمادة 

معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة،  أویمكن كل شخص طبیعي «

المختصة طبقا الجهة القضائیةأمامى یرفع دعو  أن، الأمرهذا  أحكاموفق مفهوم 

.)1(»بهللتشریع المعمول

وذلك متى توافرت )أولا(لكل متضرر أن یقوم برفع دعوى التعویض وعلیه یحق

).ثانیا(الشروط الحقیقیة لقیام المسؤولیة المدنیة 

أصحاب الحق في طلب التعویض -أولا

  :وهمرفع دعوى التعویض حدد المشرع بصفة صریحة الأشخاص الذین لهم الحق في

یحق لكل متضرر من ممارسة مقیدة حیث إنه :ایا الممارسات المقیدة للمنافسةضح-1

للمنافسة طلب التعویض، بغض النظر عن صفته، أي سواء كان شخص طبیعي أو 

معنوي، شخص معنوي عام، أو شخص معنوي خاص، المهم أن یتم إثبات تضرره 

.المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، سالف الذكر03-03من الأمر رقم 48أنظر -1
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الإشارة إلى أن الأشخاص الذین لهم الحق في ، معجراء الممارسة المحظورةمن

.)1(رفع  هذه الدعوى یمكنهم أن یكونوا ضحایا مباشرین أو غیر مباشرین

أي حتى و إن لم یكن المتضرر ، من طرف الغیردعوى التعویض أن ترفع یمكن -2

یمكن أن ترفع المؤسسة المتعاقدة أو التي صدرت لأجلها الممارسة المقیدة للمنافسة، 

.)2(المرجعيتواجدها في نفس السوقوى التعویض شریطةدع

یلاحظ أنه بالنسبة :جمعیات حمایة المستهلكالجمعیات، و لتعویض من طلب ا -3

مقابل الضرر ، أن تطلب التعویض، یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین للقانون الجزائري

قانونهدف یحیث المصالح التي تحمیها، ألا و هي مصالح المستهلكین، الذي لحق 

التي تمس بالاقتصاد وذلك لتأثیرها على وضعیة الأضرارالمنافسة إلى الوقایة من كل 

حتى  و ، حفاظا على حقوق المستهلك، یحق لجمعیات حمایة المستهلكف.)3(المستهلك

، ضد كل عون قضاءبرفع دعوى أمام الالجمعیات المهنیة التي أنشئت طبقا للقانون 

تعویض للمطالبة برف مدني طك، فیتأسس بممارسات مقیدة للمنافسةاقتصادي قام 

.)4(لحق بالمستهلكالضرر الذي 

شروط رفع دعوى التعویض-ثانیا

إن شروط رفع دعوى التعویض هي نفسها شروط المسؤولیة التقصیریة، فیجب على 

والعلاقة السببیة بین الخطأ ،طالب التعویض أن یثبت الممارسة الخاطئة والضرر الناتج

.)5(والضرر

القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق الآلیاتصوریة،  ةقاب-1

.447، ص 2017بن یوسف بن خدة ،1والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 

.447، ص مرجع نفسهقابة صوریة، -2

.25مرجع سابق، صموساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، -3

.84المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع الجزائري، مرجع سابق، صالآلیاتسماء، أمیرة، سالمي أوعیل -4

، مرجع سابق، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الجزائريفي القانون ، الممارسات المنافیة للمنافسةكتو محمد الشریف-5

  .366ص
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إثبات قتضيممارسات المقیدة للمنافسة، تفدعوى تعویض الضرر الناشئ عن ال

سبیل الحصر والمحددة علىارتكاب ممارسة محظورة قانونا، والمتمثل فيوجود خطأ

في  یتمثلوالذي الضرر إثباتیمثل الركن الشرعي للممارسة، ثم وهذا مابموجب القانون 

تقیید المنافسة في السوق، فلا یمكن حظر ممارسة وفقا لقانون المنافسة، ما لم یقدم الدلیل 

.وتقیید المنافسةعلى عرقلة السیر العادي للسوق 

كان و الذي نتج عنه إضرار بالمدعي، أن تقیید المنافسة، إثباتو في الأخیر یجب 

واهر اقتصادیة تیجة لممارسة أخرى، أو ظ، و لیس نمن جراء ارتكاب الممارسة المحظورة

.)1(المؤسسة المدعى علیها إرادةخارجة عن 

المطلب الثاني

في قرارات مجلس المنافسة الطعن

یعتبر مجلس المنافسة هیئة إداریة مركزیة، و كل إدارة أیا كانت طبیعتها یمكن أن 

تتعسف عند اتخاذ القرارات، كما یمكن أن تخطأ عن حسن نیة، لذلك من الطبیعي إخضاع 

قراراتها للرقابة، و قد منحت الهیئات القضائیة هذا الاختصاص، و لكن میز المشرع بین 

جلس و المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، فأخضعها لهیئة القرارات الصادرة عن الم

قضائیة واحدة على المستوى الوطني و المتمثلة في مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الغرفة 

أما فیما یخص الطعون ضد قرار المجلس برفض تجمیع ،)الفرع الأول(التجاریة 

).الفرع الثاني(المؤسسات، فیرفع أمام مجلس الدولة

الفرع الأول

.اختصاص الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر

فهي تنظر ، بصفتها قاضي استئنافعادیة قضایا الالتنظر المجالس القضائیة في 

و لكن في مجال ناف الصادر ضد أحكام محاكم الدرجة الأولى،ئستفي الطعون بالا

فطیمة الزهراء، جرائم المنافسة والأسعار، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق عیساوي سمیر، مؤمن -1

.147، 2016، قالمة ،1945ماي 8والعلوم السیاسیة، جامعة 
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و هذا ما ، )1(كجهة أولىفي الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس المنافسةالمنافسة، تنظر 

المتعلق بالمنافسة المعدل و 03-03من الأمر رقم 63بموجب المادة تم النص علیه 

:على أنه، و التي تنصالمتمم

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن «

من قبل الأطراف المعنیة أو أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة،

من الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهر واحدا إبتداءا من تاریخ استلام 

  .القرار

من هذا 46یرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

.یوما)20(الأمر، في أجل عشرین 

أثر موقف لقرارات مجلس لا یترتب على الطعن لدي مجلس قضاء الجزائر أي 

المنافسة، غیر أنه یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا یتجاوز خمسة عشر 

أعلاه،  46و45یوما، أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین )15(

.)2(»الصادر عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرة

، المعدل و المتمم،المتعلّق بالمنافسة03-03ائري بموجب الأمر رقم إنّ المشرّع الجز 

قد میّز بین حالتین من النزاع في بالمنافسة الملغى،المتعلق06-95على خلاف الأمر رقم 

قرارات مجلس المنافسة، فمیّز بین الطعون المتعلّقة برفض التجمیع والتي یعود الاختصاص 

فیها إلى مجلس الدولة، وبین الطعون ضدّ قرارات المجلس المتعلقة بوضع حدّ للممارسات 

ى الهیئات القضائیة المقیدة للمنافسة والمعاقبة علیها، والتي یكون الاختصاص فیها إل

متیش نوال، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون -1

.120، ص 2014بن یوسف بن خدة ،1الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 

.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، سالف الذكر03-03 رقم من الأمر63أنظر المادة -2
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العادیة، أي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، بالرغم من أنّ أحد أطراف النزاع شخص 

.)1(من الأشخاص الإداریة

یتم رفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة، وهذا ما 

«:أنه على التي تنصو  افسةالمتعلق بالمن03-03من الأمر رقم 64نصت علیه المادة 

یرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف القضیة 

.)2(»طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة

مجرد إیداع الطعن، ترسل نسخة منه إلى رئیس مجلس المنافسة وإلى الوزیر المكلّف ب

یرسل رئیس مجلس المنافسة ملف ، و یكون هذا الأخیر طرفا في القضیةبالتجارة عندما لا

القضیة موضوع الطعن إلى رئیس مجلس قضاء الجزائر في الآجال التي یحددها هذا 

ویمكن للأطراف المعنیة أمام مجلس المنافسة، ولیسوا أطرافا في الطعن التدخل في ،رالأخی

ن مراحل الإجراء الجاري طبقا لأحكام قانون الدعوى أو أن یلتحقوا بها في أي مرحلة م

.)3(و الإداریةالإجراءات المدنیة

ونشیر إلى أنّ الطعن في قرارات مجلس المنافسة لا یمنع تنفیذها مباشرة بعد 

:بالمنافسةالمتعلق 03-03صدورها، وهذا ما نص علیه الأمر رقم 

موقف لقرارات مجلس المنافسة، لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر «

یومًا أن یوقف تنفیذ التدابیر 15غیر أنه یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر في أجل لا یتجاوز 

الملتقى الوطني الأول :بمناسبة، مداخلة ملقاة"الوسائل القانونیة لحمایة مبدأ حریة المنافسة في الجزائر"لخضراوي الهادي،-1

، ، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة»آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري«:حول

.)غیر منشورة(37-24، ص ص 2013ماي  16و15باتنة، یومي 

.المتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم ، السالف الذكر، 03- 03رقم  الأمرمن 46المادة -2

.نفسهمن الأمر 68 و 65 المادتان-3
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أعلاه الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي  46و 45المنصوص علیها في المادتین 

.)1(ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرة

لفرع الثانيا

المجلس المتعلقة برفض التجمیعالطعن في قرارات 

وهذا ما نصت علیه ،قرار رفض التجمیعضد مجلس الدولة في الطعن ینظر 

:أنهفتنص بالمنافسة، المعدل والمتمم، ، المتعلق03-03من الأمر رقم 19المادة 

مجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي یمكن«

.الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع

فیف آثار التجمیع خیقبل مجلس المنافسة التجمیع وفق شروط من شأنها تویمكن أن

یمكن للمؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها كما.على المنافسة

.بتعهدات من شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة

.)2(»یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة

في مجال الطعون المقدمة من فهم من هذه المادة أن مجلس الدولة ینحصر اختصاصهی

م طلب لتجمیع المؤسسات لدى مجلس المنافسة، غیر أن المؤسسات التي قامت بتقدی

فض ر المجلس رفض الطلب المقدم، ففي هذه الحالة یحق للمؤسسات الطعن في قرار ال

أمام مجلس الدولة، و لا یفهم موقف المشرع الجزائري، فلماذا میز بین القرارات الصادرة 

تي یتم الطعن فیها أما مجلس عن المجلس و المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة و ال

قضاء الجزائر العاصمة، و قرار رفض التجمیع الذي یصدر عن نفس الهیئة، أي مجلس 

المنافسة، لكن الطعن فیه یتم أمام مجلس الدولة؟

فلم  عاد الطعنعن میه، أما إلغاء قرار رفض التجمیع أو تأییدو یمكن لمجلس الدولة إما 

أنه ، مما یعني أي میعادالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،إلى 03-03یشر الأمر رقم 

.، المتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم، سالف الذكر 03- 03رقم الأمر من 63/2المادّة -1

.نفسهمن الأمر19أنظر المادة -2
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قانون الإجراءات بموجب وفقا لما هو منصوص علیه ،الرجوع إلى القواعد العامةیجب 

.)1(المدنیة والإداریة

آلیات تفعیل «:الملتقى الوطني الأول حول،"مبدأ حریة المنافسة في الجزائرالوسائل القانونیة لحمایة "لخضراوي الهادي،-1

).غیر منشور( 15- 1صسابق، ص مرجع، »مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري
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:مةخات  

وذلك منختاما یمكن القول أن المشرع الجزائري قام بتجریم الممارسات المقیدة للمنافسة، 

والملغى المتعلق بالمنافسة، 06-95والأمر رقمالملغى، 1989خلال قانون الأسعار لسنة

، حیث تتم مباشرة الدعوى العمومیة من خلال إحالة ملف القضیة إلى وكیل الجمهوریة أیضا

الجزائي لا یقتصر على توقیع عقوبة الغرامة المالیة، بل أیضا وكان القاضيالمختص إقلیمیا، 

.الحبسوالمتمثلة فيالعقوبة السالبة للحریة، 

بصفة خاصة، و المخالفات تراجع المشرع عن تجریم الممارسات المقیدة للمنافسة 

السالبة للحریة لا تجدي نفعا، ثم الجزائیة، خاصة الاقتصادیة بصفة عامة، و ذلك لأن العقوبة 

جزا على النظر في هذا النوع الخاص من الجرائم، التي تقتضي اأن القاضي الجزائي كان ع

الإجراءات و ذلك طول ، زد على، التي لم تكن له الدرایة الكافیة بهاالمعرفة بأمور اقتصادیة

لهذه فجرائم الاقتصادیة التي تتطلب السرعة في البت، لاشى و امیدها، و هذا ما لا یتتعق

بإزالةالمنافسة المقارنة قوانینسباب أخرى عمد المشرع الجزائري، على غرار الأسباب و لأ

.م عن الممارسات المقیدة للمنافسةالتجری

وهو ، "مجلس المنافسة"تم تكریس إزالة التجریم بموجب قانون المنافسة، من خلال إنشاء 

ولأجل من كل إخلال أو تقیید، وحمایة المنافسةإداریة مستقلة، تضطلع بضبط السوق، هیئة
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جدلا فقهیا، إلا أن وإن أثارتبمهامه، منحت المجلس سلطات قمعیة واسعة، حتى القیام

.د لها أي شككمشروعیتها لم یع

والتفتیش ، والتحريیحقق مجلس المنافسة في القضایا، متمتعا في ذلك بسلطة البحث 

ثم یصدر عقوبات في حق المؤسسات المرتكبة لأحد الممارسات المحظورة قانونا، ....والحجز

وأخرى تكمیلیة، ولا یمكنقد تكون في شكل أوامر معللة، إجراءات تحفظیة، عقوبات مالیة 

دخل ضمن الاختصاص البحت للقاضي یعقوبات سالبة للحریة لأن ذلك إصدارلس للمج

.الجزائي

العادي لا  ولكن القاضياختصاص في مجال المنافسة،  أيجرد القاضي الجزائي من 

یختص القاضي قرارات المجلس،  ي، فبالإضافة إلى الطعن فسائلیزال یختص ببعض الم

.والإبطالعویض العادي أیضا في النظر في دعاوى الت

إداریة مستقلة سلطة ومنح سلطةإن إزالة التجریم عن الممارسات المقیدة للمنافسة، 

أن مجلس ولكن یلاحظ، وملائمخرق لقواعد المنافسة كان ضروري وردع كلضبط القطاع، 

المنافسة الجزائري یعاني من التبعیة الشدیدة للسلطة التنفیذیة، مما یعیقه في أداء مهامه، فحبذ 

لو أن الأعضاء یتم انتخابها من طرف السلطة التشریعیة، كما هو الأمر بالنسبة للعدید من 

منطقي، لأن یضمن حیاد أكبر للسلطة، ثم أن غیاب فئة القضاة غیر وهذا ماالدول الأوروبیة 

.المجلس بحاجة لقضاة على درایة بالأمور الإجرائیة
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الفرنسیة ةاللغ: ثانیا

1- Code de Commerce, http://www.legifrance.gouve.fr/
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:ملخص 

كان التجریم في ظل قانون المنافسة یخضع المنافسة، بعدماأساسیة في ظل قانون التجریم سمةن فكرة إ

.لى سلب الحریةات جزائیة جد صارمة تصل شدتها إلى عقوبكبي الممارسات المقیدة للمنافسة إمرت

من أولى  نالمنافسة، لأفي مجال ن السلطة القمعیة الممنوحة لمجلس المنافسة یندرج ضمن إزالة التجریمإ

هو السلطة نه في الجزائر، بالإضافة إلى أوالبناء المؤسساتياهتمامات مجلس المنافسة هو ضبط السوق 

و عقوبات سواء كانت غرامات مالیة أیقوم بتسلیطالاقتصادي، وهو الذيالمختصة في ضبط النشاط 

الاضرار التي یمكن والتعویض عنبالبطلان، تختص بالنطق والتجاریة بدورهااكم المدنیة وكذلك المحأوامر،

.للمنافسةضحایا الممارسات المقیدة ن تلحق أ

فسة في قضایا الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة من مجلس المنان مجلس قضاء الجزائر یتدخل بالنظرإ

.للمنافسةالمتعلقة بالممارسات المقیدة 

Résumé :

L’idée d’interdiction est caractéristique essentielle du droit de la concurrence, après
ce qui a été criminalise en vertu du droit de la concurrence, les auteurs de pratiques
restrictives de la concurrence sont passibles de sanctions pénales très sévères qui
équivalent à une privation de liberté.

Les pouvoir de répressif accordé au conseil de la concurrence s’inscrit dans le cadre
de la dépénalisation dans le domaine de la concurrence (dépénalisation), car l’une
des premières préoccupations du conseil de la concurrence est de contrôler
l’activité économique, et c’est elle qui prononce les sanctions qu’il s’agisse
d’amendes financières au d une ordonnance, ainsi qui les tribunaux civil et
commerciaux, à leur tour, ils’agit de prononcer invalidité et la réparation des
dommages pouvant être causés aux victimes de pratiques restreignant la
concurrence.

Le Conseil judiciaire Algérien interféré importe la victoire dans les affaires d’appel
restreint contre les décisions du conseil de la concurrence relative aux pratiques
limitant la concurrence.


